
 مجلة العلوم الشرعية
 م(2015 ينايرهـ/1436ربيع ثاني ،  )866-825(،  ص ص 2(،  العدد )8،  المجلد )جامعة القصيم

825 

 
 
 
 

 الجنائية ةثره على المسئوليأه و سلوك المجني علي
 

 صالح أحمد التومد. 
 الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية

 العربية السعودية.  جامعة القصيم بالمملكة
 

"العلم، ولية الجنائية، والأسس العامة التي تقوم عليها باختصار ؤ مفهوم المس –ناقش هذا البحث ملخص البحث. 
 "الإرادة، العقل، والبلوغ

 ولية الجنائية، ومنها ما يرتبط بحرية ؤ تعرض البحث للدفوع والاستثناءات التي يمكن ان ترفع أو تخفف المس
 (الضرورةكررا  و سكر، الجنون، الإ الاختيار )ال

 م واناـاد  ومنها ما يرتبط بالسياسـة العقابيـة كرالصـور واناصـانات وتفاهـة الضـرر وتصـرفات المو ـف العـا
 .وهذا ما لا يشمله هذا البحث المختصر ،العرضي والعراك المفاجئ

 يرتبط بسلوك المجني عليه وهي التي تعنيني في هذا البحـث وقـد تناولتهـا وفقـا لل تيـ   ومن هذ  الدفوع ما
 .الآتي

 يخففهـا ومـاأو ولية الجنائيـة عـن الجـاني ؤ لى أي مدى يشكل رضا المجني عليـه دفعـا يرفـع المسـإ: الرضا و أولا 
وتناولـ  اـاذم مـن السـوابق القضـائية الـتي قرركـا انـاكرم الجنائيـة المختصـة في هـذا  ،بـه يعتـد لا يعتد فيه بالرضـا ومـا

 .الجان 

 ثانيا: الدفاع الشرعي وضوابط الدفع به في الفقه والقانون وااذم من السوابق القضائية. 

 تخفيفهـــا  أوولية الجنائيـــة ؤ تعريفـــه ودـــدود  ولاـــرو  الاعتـــداد بـــه كرـــدفع مقبـــو  لرفـــع المســـالاســـتف ا   .ثالثـــا
 وااذم من السوابق القضائية التي ناقش  هذا الدفع.
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 مقدمة
كان الشخص  ذاإف فعاله المجرمة,أولية الجنائية هي تحمل الشخص لنتيجة ؤن المسإ

وتحققت  رادته الحرةإالعقلية وفعاله ومتمتعا بقواه أمرتكب الفعل المجرم مدركا لماهية 

يظل  دراك (ولية الجنائية )العلم ,العقل, البلوغ, والإؤسس العامة للمسفيه الأ

نواع الدفوع والاستثناءات أن لم يستفد من أي إفعاله المجرمة أولا جنائيا عن نتيجة ؤمس

 .المعتبرة في الفقه والقانون

 همية هذه الدراسةأ
ائياة  بحاا  الجن ليه الأإتوصلت  من تناولها لآخر ما هميتهاأتكتسب هذه الدراسة 

ومناقشة مساللة الماوت الار يم ,وتقيايم مساللة رضا         ,في ضبط نظرية الدفاع الشرعي

كادف    و قباو  الاساتفزا   أالمجني علياه بالرارر,وترجيأ أ اد الارأيم في مساللة رفا        

 .ولية الجنائيةؤكلي للمس وأجزئي 

 مشكلة البحث
 دفوعك والعدوان الفقه والقانون في اعتبار)الرض  والاستفزا لى أي مدى يتفق إ

 وماا  جهاا,, وموقف الفقه والقانون من مسللة الإ ولية الجنائية ؟ؤللمس جزئية وأكلية 

ضاوابط اساتخدام   وماا   ولية الجنائياة ؟ ؤللمسا  جزئي شروط قبو  الرض  كدف  كلي أو

 ؟ ق الدفاع الشرعي

 أهداف الدراسة
 .سعة الفقه الاسلامي وتقدمه عل  نظريات القانون الوضعي إبرا -1

و أرفا  الاساتفزا  كادف  كلاي      وأرف  الغمو, الحاصل في مسللة قباو   -2

 .جزئي

لتي تخادم مباادا العدالاة    المقارنة ا بالأبحا  في رفد المكتبة القانونية الإسهام-3

 .الجنائية
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خلاقيااة ربااط التشااري  القااانوني  نظومااة القاايم الدينيااة والأ      أهميااةبيااان -4

 .الحميدة

 منهج الدراسة
 طالةسلوب الإألفاظ ودقتها وتجنب مراعاة وضوح الأ. 

 مراعاة المنطقية في ترتيب عناوين البحث لسهولة فهمها. 

 المسائل الفقهية نكتفي بذكر الراجأ م  الدليل من مصدرها. 

 مكانالمعتمدة بقدر الإ خذ المعلومات من مصادرهاأ. 

 ية واسم السورةعزو الآيات بذكر رقم الآ. 

 و ا ادهما نكتفاي   أذا كانت في الصاحيحم  إمصادرها والأ اديث إلى ا نعزو

 .بذلك

 هيكلة البحث
 .لى ثلاثة مبا ث وخاتمة عل  النحو التاليإقسمت هذا البحث 

 .وفيه ثلاثة مطالب ولية الجنائيةؤ ول: الرضى وأثره على المسالمبحث الأ
 :عناصر الجريمة عموما. الأو المطلب 

 .وجزئي وموقف الفقه والقانون من ذلكأ:الرضا كدف  كلي المطلب الثاني

 :في بع  الوقائ  العملية التي واجهت عمل المحاكم الجنائية.المطلب الثالث

 .(ق الجاني في دفعه )الدفاع الشرعيالمبحث الثاني:عدوان المجني عليه وح
 : وفيه ثلاثة مطالب

 .التكييف الفقهي لهذا الدف  :الأو المطلب 

 .التكييف القانوني لهذا الدف : المطلب الثاني

  .نماذج عملية لتطبيق المحاكم لهذا الدف  وضوابطه: المطلب الثالث
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 وليته الجنائية.ؤ ثر ذلك على مسأاستفزاز المجني عليه للجاني و : المبحث الثالث
 :مطالب ةوفيه ثلاث

 : في معن  الاستفزا  لغة واصطلا ا.المطلب الأو 

 في تكييف هذا الدف  فقهيا وقانونيا. :المطلب الثاني

سااوابق القرااائية في تطبيااق المحاااكم لهااذا الاادف  علاا  بعاا  ال  :المطلااب الثالااث

 .وضوابطه وشروط ذلك

  .ا الفهارس .الخلاصات والتوصيات الخاتمة:

 .ولية الجنائيةؤ وأثره على المس الرضا: المبحث الأول
 وفيه ثلاثة مطالب:

 .عناصر الجريمة عموما: الأولالمطلب 

 الرضا كدف  كلي او جزئي وموقف الفقه والقانون منه. :المطلب الثاني
 .نماذج لبع  الوقائ  العملية :المطلب الثالث

 المطلب الاول: عناصر الجريمة عموما
عليهما الحكم بالتجريم, هما العنصر المادي ن يقوم يإن ركني الجريمة اللذ

 والعنصر المعنوي.

 .(Criminal Actionهو سلوك الجاني وفعله الُمحَرَّم شرعًا وقانونًا )العنصر المادي: 

 وهي  هي الحالة الذهنية المطلوب مصا بتها للسلوك الإجرامي العنصر المعنوي:

  العمد العدوان.وقد يعبر عنه بقصد ( Intention"نية الاعتداء" )

 .)في قرية  كومة السودان ضد ف يقو  قاضي المحكمة العليا "عبدالمجيد إمام"

عامة لا بد من استيفاء الشرطم  اضأ أنه لكي تكتمل الجريمة بصورة"من الو (,:ب .ح
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الأساسيم القانونيم المتعلقم بالعنصر المادي والعنصر المعنوي, وإلا لما كانت هناك 

 .(1)أي جريمة ولزم إطلاق سراح المتهم"( 

ن ان المكوِّنَاالتعبير الأدق في نظري أن يُسم  هذملاحظة على هذه العبارة: 

لأن الركن  أعلاه المحكمة العليا في العبارةركنم وليس شرطم, كما ذكر مولانا قاضي 

هو جزء الماهية من الشيء المراد وصفه, والشرط وصفٌ خارج ماهية الشيء, ولذلك 

نية العدوان ركنٌ في الجريمة وليست شرطًا, فعقل الجاني وإدراكه لماهية فعله شرطٌ 

 للتجريم والعقاب, ولكن نية العدوان ركن, وكذلك السلوك الإجرامي ركن.

من الإخوة القانونيم لا يميزون بم هذه الفروق ومما يلا ظ, أن كثيًرا 

فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا  الاصطلا ية المهمة,

قطعًا ا ولا يلزم من كونه عاقلًا أن يُجرَّم لر ا  إذا انعدم عقل الجاني فلا تجريمعدم, ف

كحالة دف   فيُحكم ببراءتهقتل وهو عامد, ولكن يستفيد من إ دى الدفوع الأخرى 

 .الصائل التي سيلتي تفيلها في مبحث منفرد

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ قا  تعالى: 

الآية, فدَّلت الآية عل   (2) چڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  

ركني الجريمة ا فعل القتل, نية العدوان, وفي الآية الكريمة إضمارٌ لا بد من تقديره  ت  

لأن من ينفذ  كم القتل بلمر  يكتمل المعن , وهو: ومَن يقتل مؤمنًا متعمدًا عدوانًا

 ,رعيا لا ما الحاكم في المحكوم عليه هو يقتل عمدا ولكن ليس عدوانا لأنه ينفذ أمرا ش

وهذا الإضمار تقديره لا مٌ ليكتمل المعن , ونظير هذا في القرآن كثر, كقوله تعالى: 

                                                           

م و قانون العقوبات د. محمد 1986/ طبعة/ مطابع ام درمان 32النعيم ص ( انظر المسؤولية الجنائية عبدالله 1)
 م1979/طبعة /جامعة القاهرة 70-محي الدين ص

  93( سورة النساء الآية 2)
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والتقدير: مريرًا أو عل   (3) چڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ    چ 

أي نكا هن, وهو  (4) چڍ  ڌ  ڌ   چ وكقوله تعالى:  ,سفرٍ "فلفطر"

يُفهَم من السياق وهذا من وجا ة القرآن الكريم وبلاغة ألفاظه, وقد يَقصِد الجاني 

الفعل ويقصد العدوان عل  الرحية ولكن لا يقصد النتيجة "الموت", فتحصل وفاة 

 .المجني عليه بصورة مدهشة للرجل المعقو 

يل السوط والعصا وفي قت) ونظير هذه الحالة ما جاء في  ديث رسو  الله 

,  أو كما قا  رسو  الله :"(5)الخطل" مائة من الإبل أربعون في بطونها أولادها""عمد 

و الحجر ولم يقصد القتل أفعمد الجاني للفعل وضربه بالسوط أو بالعصا الصغيرة 

فمات المجني عليه بصورةٍ غير متوقعة, وهذا ما يُسم  بشبه العمد وليس فيه قصاص, 

في القانون عن هذه الحالة ا  ا يُسم  "بالعراك المفاجئ"  نديةٌ مغلظة, ويعبرووإنما فيه 

لا يكون للجاني نية قتل الرحية وليس هناك ترصدٌ وسبق إصرار عل  القتل وإنما 

تعارك الطرفان فجلة, وفي غمرة العراك ضرب أ دهما الآخر ضربة وا دة ا لم يسلك 

 .بصورة مدهشة, وهكذالت الوفاة فيها سلوكًا قاسيًا وو شيًا ولكن  ص

 هو وهناك ثلا   الات تمثل صورًا واضحة لسلوك المجني عليه والذي تسبب

في فقد  ياته, وإذا تحققت الشروط وانتفت الموان  في هذه الحالات فيكون لسلوك 

المجني عليه الذي سلكه تجاه الجاني أثر عل  المسؤولية الجنائية لدى الجاني ا وقد تخفف 

المسؤولية الجنائية وقد ترف  عنه بالكامل, وذلك  سب الوقائ  ا وهذه الصور  عنه

                                                           

 185( سورة البقرة الآية 3)
 3( سورة النساء الآية 4)
نص  الراية  وكرذلك النسائي وابن ماجة وصححو  انظر4524برقم  292، ص 12( روا  أبو داؤود م5)

 .374_371/ص6لل يلعي م
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 سب  مفصلة بطريقةلشديد, وسنتناولها الثلا  هي: الاعتداء, الرضا, الاستفزا  ا

 .الهيكلة السابقة

 أو جزئي وموقف الفقه والقانون منهالرضا كدفع كلي  المطلب الثاني:
 الرضا:

المختار بفعل جنائي يق  عل  جسده يترتب عليه هو قبو  الشخص المكلَّف 

  .ضرر

يستفيد منه الجاني في رفع أو تخفيف  .هل رضا الشخص المجني عليه يُشكل دفعًا
 .المسؤولية الجنائية؟

يُشكل الرضا دفعًا كاملًا للمسؤولية مسلك القوانين الوضعية في هذه الحالة: 

 الجنائية, بشرطم هما:

 .أو الأذى الجسيم ألا يبلغ الررر الموت -1

ألا يكون الفعل جريمة في  د ذاته بغّ  النظر عن الررر الذي سيُحدثه  -2

وتقابل  م83لسنةة السوداني من قانون العقوبات   249/5راج  المادة).كااا" الإجها,"

/ من 91م والمادة 1974/ من قانون51م والمادة 1991/من قانون 17هذه المادة المادة 

 .مصدر سابق( 54ود. محمد محي الدين ص   القانون الهندي ,

عل  أي مُكَلَّف أن غراء تحظر الشريعة الإسلامية ال مسلك الفقه الإسلامي:

ڃ  چ يقبل بفعل أو ترك يؤدي إلى ضرر محّ  عل  جسده أو ماله ا يقو  تعالى: 

فلا  (7)"لا ضرر ولا ضِرار".ويقو   (6) چچ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ  

                                                           

 151( سورة الأنعام الآية 6)
روا  ابن ماجة والدار قطني مسندا ودسنه ومالك في الموطأ مرسلا وأورد  النووي في الأربعين اناديث رقم )( 7)

 وصححه(.32
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لأ د أن يرر بنفسه أو يرر بغيره, وأنَّ نفس الإنسان وماله في نظر الشرع ليس يجو  

ملكًا له ملكية مطلقة تُبيأ له أن يتصرف فيهما بالإتلاف, وإنما ملكية الجسد والما  هي 

لله تعالى, والإنسان عبدٌ خُلِقَ ليعبد الله, فهو مملوكٌ لخالقه وليس لنفسه, ولذلك 

تختلف عن نظر القوانم  هي أساس العد  والرحمة بالخلقفالشريعة الإسلامية و

  .(8)ذه الأمورلهالوضعية 

لاعتبار  (9)وبخصوص الشرط الثاني الذي نصت عليه بع  القوانم الوضعية

وهو ألا يكون الفعل جريمة في  د ذاته" بغ  النظر عن نتيجته ا  " الرضا,

ن الإسلامية في هذا الاعتبار, وإنْ كاكالإجها,, فهذه القوانم اتفقت م  الشريعة 

الآن لإبا ة الإجها, مطلقًا, باعتبار أنه  قٌ للمرأة  كثير من القوانم الوضعية اتجه

إذا رغبت في التخلص من حملها فلها ذلك, بغ  النظر عن أي سبب لذلك, إيغالًا 

 .منهم في تكريس مفهوم "الحرية الشخصية"

سراره وا ترامه للإنسان ومراعاة أله وعمق ولكن كما  الشرع الإسلامي وجما

 رمته و قوقه لا يُجيز الاعتداء عل  الجنم وإنهاء  ياته  ت  ولو رغب الأبوان في 

ذلك أو الأم,  ت  ولو كان الحمل سفاً ا, فللحمل  رمته وللجنم  قه في الحياة 

ريمة الزنا, ولذا ولا يجو  الاعتداء عليه فهو بريءٌ وإنْ كان من سفاح لا ذنب له في ج

گ  گ  ڳ  چ لا اعتبار للرضا في هذا الفعل وهو يُشكل جريمة بذاته, قا  تعالى: 

والإجها, ليس من الحق الذي أَذِن الله فيه بقتل النفس,  ,(10)چڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  

                                                           

 م.1994( طبعة مطبعة الرسالة بيروت 440/ص1( انظر التشريع الجنائي عودة )م8)

من 91القانون الهندي والإنجلي ي، المادة 91السوداني، والمادة  1974من قانون العقوبات  51( انظر مادة 9)
 . 440ص/ 1القانون الجنائي السوداني  وانظر التشريع الجنائي عودة م

 ( 29( )سورة النساء آية 10)
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 ياة الأم, فهذا ما لا نعنيه في  لإنقاذوهذا بخلاف ما لو كان الإجها, لتقديراتٍ طبية 

 .هذه المسللة

وعليه, لا يجو  الدف  بلن الجاني إنما كان يُمارس في إجها, الجنم الذي 

لإجها, يُشكل جريمة في َ دّ رضيت به الرحية من غير أي مسوغات شرعية لأن ا

 .ذاته

عل الذي وقد قيَّد القانون الوضعي اعتبار الرضا بقيدٍ آخر, وهو: "لا يرق  الف

رضي به الرحية إلى تسبيب الموت أو الأذى الجسيم". وهذا الاتجاه للقانون يسير في 

مسلك الشريعة الإسلامية التي لا تجيز ولا تعتبر القبو  بوقوع أي ضرر عل  البدن 

سواءً كان ضررًا جسيمًا أو خفيفًا ا طالما هو ضررٌ محّ  لأن بدن الإنسان لا يحق 

ا الذي ية قيدًا ثالثًا للرضامطلقًا, وقد وضعت القوانم الوضعلصا به التصرف فيه 

ألا يكون لدى الجاني علم يُخفف المسؤولية الجنائية أو يُزيلها كلها عن الجاني, وهو: "
أو ما يحمله على الاعتقاد أن المجني عليه صدر منه الرضا بناءً على تقدير خاطئ 

حًا, مثلًا إذا كان المجني عليه ضعيف الفَهم فهنا لا يعتبر القانون الرضا صحيللوقائع" 

أو قليل المعرفة ا بتلثير بع  المواد الُمرِرَة كالماء الحارِق "ماء النار" أو تلثير بع  المواد 

الكيميائية القاتلة, فرضي أن تُسكَب عليه هذه السوائل وهو يجهل تلثيرها, ففي 

حية صدر منه الرضا بناءً عل  تقديرٍ القانون لا ينتف  الجاني بالدف  بالرضا, لأن الر

وغير صحيأ, والشريعة  اعرف ذلك, ولذا يُعتبر الرضا مشوبًخاطئ للوقائ  والجاني ي

الإسلامية أغنت نفسها عن كل هذه التفاصيل والقيود الكثيرة, التي لو أمعنا فيها 

سلامية لوجدناها تكلُّفٌ ولا فائدة فيه, وكان الأولى الاقتداء  نهج الشريعة الإ

الواضأ القاط  بلنه "لا ضرر ولا ضرار" فكل عمل يرر به الإنسان نفسه أو يرر غيره 

 .فيه شرعًا فهو محظورٌ وممنوع وغير ملذونٌ
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كذلك مما تبحث فيه القوانم الوضعية تحت مسللة الرضا, ما يُسم  مسألة: * 

ني من مرٍ, قاتل وهو " وت الرحمة"  أو "الموت بداف  الشفقة" أي إذ كان المري  يُعا

يُقاسي آلامًا  ادة من مر, يغلب عل  الظن معه الموت, كالأمرا, الميؤس من بُرء 

 أصحابها, فهل يصأ أن يتدخل الطبيب ويُساعد مريره عل  إنهاء  ياته؟

سلكت كثير من القوانم الوضعية مسلك ا رف  المسؤولية الجنائية عن الطبيب ا 

للمسؤولية الجنائية, فإذا كانت ثقافة بع   اًالحالة رافعواعتبرت الرضا في هذه 

الشعوب تُبيأ لها الانتحار في مثل هذه الحالات, فإن الشريعة الإسلامية الغراء لا تبيأ 

ولا تعطي رخصة عل  هذا الفعل, فإن كان غير المسلم يظن بلنه يستريأ  وته ويعتقد 

فهو من  اقل إلى واقٍ  اكثر را ة وهدوءًنتطبيبه أنه يُساعده عل  التخلص من آلامه لي

جهل هذه الشعوب وضلالها السحيق وتخبطها في ظلمات الكفر والعناد, فإن ديننا 

الحنيف يُحَرِّم الانتحار ويُحَرِّم الُمساعدة عليه, وأن مَن يُقدم عليه ويُنهي  ياته فهو لا 

تقل بها من ألٍم إلى ألٍم أشد يُريأ نفسه بل تسبَّب في عذابها وشقائها الشقاء الأبدي وان

" أن من قتل .وعذابٍ أنك , كما أخبر بذلك الصادق المصدوق في الحديث الصحيأ

 (11) نفسه بحديدةٍ فهو بحديدته يجل بها في بطنه في نار جهنم خالدًا فيها أبدا"

إنما يد  عل  صمم هذه  (12)فإبا ة القوانم الوضعية لقتل الرحمة كما يُسمونه

القوانم وعجمة لسانها وفكرها وبُعدها عن الُهدى والنور الذي جاءت به شريعة 

الإسلام, والتي اعتبرت معاناة المسلم من المر, القاتل وآلامه طُهرةً وكفارةً للذنوب 

قصر وأنا في هذه المسللة أ , , ورفعةً في الدرجات يوم القيامةفي الدنيا قبل الآخرة

تحت الرضا الصادر من المجني  ولية الجنائية ومدى تحمل الجاني لهاؤلبحث عن المسا

                                                           

 .5442( روا  البخاري برقم11)

 .440/ص 1/التشريع الجنائي عودة م 2م 1975الثاني كرانون   17( قانون العقوبات الفرنسي تعديل 12)
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عليه ولكن مسللة العقاب الذي يترتب عل  الجاني هي محل خلاف بم فقهاء الشريعة 

 لأنهعقوبة القصاص عن الجاني  يدرأ ن الرضاأ نالاسلامية فالحنفية رحمهم الله يرو

 ا  المجني عليهرض أن يرون صحابهبالشبهات , وكذلك أحمد وأ شبهة والحدود تدرأ

)انظر بدائ  .عفا كعفوه فكما لو إذنهن يدرا القصاص عن الجاني لأ ذنه بالقتلإو

 (585ص6والإقناع للبهتوي ج/ /7/236الكاساني ج

  واجه  عمل امحااكمالمطلب الثالث: في بعض الوقائع العملية التي
واجهت عمل المحاكم الجنائية وأقحمتها في مسائل هناك بع  الوقائ  التي 

جعلتها تعطي الرضا أثرًا في تخفيف المسؤولية الجنائية عل  الجاني والذي لم يكن بفعله 

يقصد قتل الرحية وإنما قصد فعلًا في ظنه مشروعًا, وإن كان قد أدى إلى الموت برضا 

 .المجني عليه

لسُتَر الواقية من الرصاص, فقد وهي كمسائل تجريب السلاح في محلات بي  ا

تفلت طلقة نارية من الموظف وتودي بحياة الشخص الذي قبل بطوعه تجريب السلاح 

عليه, وكقرايا ما يُسم  بالحجبات أو الأعواد السحرية في بلاد السودان وغيرها, 

هناك من يبي  هذه الحجبات للناس, وبحسب ثقافة الناس في هذه المناطق يشترون هذه 

جبات وتجري عملية تجريب السلاح برضا الرحية وتحد   الات وفاة, فقد الح

وصلت هذه الدعاوى إلى المحاكم الجنائية واعتبرت المحاكم الرضا مخففًا للمسؤولية 

الجنائية لأن الجاني لم يقصد القتل والمجني عليه رضي  سللة مبدأ تجريب السلاح, 

 .المجتم  تنتشر فيها هذه الظاهرة وثقافة

ل واعتبرت المحاكم السودانية  الات القتل في هذه الوقاائ  لا يرقا  لدرجاة القتا    

, ونظير هذه الحالات دخو  الجااني والمجاني علياه في معركاة ملاكماة      (13)العمد العدوان

                                                           

 139( المسؤولية الجنائية دكرتور عبد الله النعيم ص /مصدر سابق ص13)
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أو مصارعة برضاهما ولم يستغل أ د الطرفم ظرفًا معينًا ويسلك سالوكًا قاسايًا جارج    

صمه بطريقة غادرة فيقتله وإنما  صل الماوت بطريقاة غاير    به عن قواعد اللعبة ويُحر  خ

متوقعة أثناء لعبة المصارعة أو الملاكمة بغ  النظار عان جاوا  وعادم جاوا  هاذا الفعال        

ولكاان رضاااهما يُشااكل دفعًااا يُخفااف المسااؤولية الجنائيااة علاا  الجاااني في عماال المحاااكم   

الذي تراضا  علياه الطرفاان     , وهذا خلاف ما لوكان الفعل الجنائية وسوابقها القرائية

ك.  * ذى الجسيم  فجاء في سابقة قراائية  كوماة الساودان ضاد    قد يسبب الموت او الأ

نشب خلاف بم المتهم والمجني عليه وانته  الى الاتفاق الى المبار ة بالسلاح وفي  ش.  د.

بالرضاا  رداه  قتيلا رفرت المحكماة الادف    أ ر  الجاني خصمه وأغمرة تباد  المحاولات 

 ساب   ذى الجسايم أو الأبطبيعته جش  منه تسابيب الماوت    ن الفعلبالمبار ة بالسلاح لأ

اهب علا  الماذ   الإسالامي ويتمياز الفقاه    ,(14)لفة والتي ضبطت اعتبار الرضااالقيود الس

في جاارائم الحااق العااام كلفعااا  الزنااا واللااواط وسااائر   الوضااعية بعاادم الاعتااداد بالرضااا 

و مورست علا   أنت اغتصابا ذا كاإلا لاتجرم عليها القوانم الوضعية إ والتي الفوا ش

ماكن بي  الستر أالقاصر, واعتبار الرضا في قرايا المصارعة و الات تجريب السلاح في 

في منطقاة الخلايج    وقرياب مان هاذا  االات التفحايط الاتي تحاد         الواقية من الرصاص

وأجادني    إلى الماوت,  يانا قد تاؤدي  أ طراف وتق  فيها مغامراتالأ والتي تكون برضا

م  اتجاه المحاكم في اعتبار الرضا في هذه الحالات مخففًا  ت  لا تزهاق الأرواح ما     اًمتفق

وجود المخارج التي تحقن الدماء, واعتباار الرضاا هناا لايس إقارارًا لاه, بال هاو سالوكٌ          

 الذهنيااة عنااد الجاااني فهااو لم ينااوِ خاااطئ كمااا أساالفنا القااو  ولكاان لتاالثيره علاا  الحالااة

العدوان ويتعمد القتل, وإن كان الموت نتيجة محتملة لفعله الجنائي فانعدام ظرف العمد 

                                                           

وانظر المسئولية الجنائية لدكرتور يسين عمر يوسف /طبعة لاركرة ناس للنشر 165صـ 1963( انظر م.أ.ق عدد14)
 .177م القاهرة ص 1993
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العدوان يُخفف المسؤولية الجنائية عل  الجااني وإن لم ترفا  بالكلياة, لأن الا تيااط في     

 .إ هاق الأرواح واجبٌ ولا يُمكن أن تُباح الدماء بسهولة ويُسر

 
 )الدفاع الشرعي( العدوان: لمبحث الثانيا

 ثلاثة مطالب: لىإوقد قسمته 

 .التكييف الفقهي لهذا الدف  :الأولالمطلب 

 التكييف القانوني لهذا الدف . :المطلب الثاني
 .نماذج عملية لتطبيق هذا الدف  :المطلب الثالث

 فقهي للدفع )بحق الدفاع الشرعي(المطلب الاول: التكييف ال
إذا كان المجني عليه صائلًا عل  الجاني, أو ما يُسم  بحق  هذا الدف  ومرمون

نفس وما   أو وماله الدفاع الشرعي الذي ينشل كحق للجاني؛ لحماية نفسه وعرضه

/من قانون 55نصت المادة  عر, الغير في مواجهة الخطر الذي تسبب فيه المجني عليهو

/ من قانون 3 والمادة 1974/ من قانون 70م والمادة 1983العقوبات السوداني لسنة 

ق الدفاع جريمة في فعل يق  عند استعما    )لا أنه نجليزي عل شري  الجنائي الإالت

 .(الشرعي استعمالا مشروعا

ذه وه جاءت نصوص شرعية صريحة تد  عل  مشروعية  ق الدفاع الشرعي,

لأن يكون النظام بيد الأفراد يطبقونه بلنفسهم, بل  النصوص ا قطعًا أنها لا تشرع 

بإجماع العلماء أن الحدود والعقوبات يقوم بتنفيذها ولي أمر المسلمم, وهي من 

واجبات الحاكم الأساسية, وإذا فوَّت أ د الرعية هذه المهمة عل  ولي الأمر وقام بها 

ولي الأمر يجب تلديبه  ا يردع أمثاله ويزجره عن العود, لافتئاته  من غير إسنادٍ له من

ولكن من المعلوم أن الدولة وسلطان ولي الأمر مهما كان  .وظيفتهوعل  ولي الأمر 
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بواجبه, فهو لا يغطي كل بقعة من الأر, في أي لحظة من الوقت,  اًمهيبًا وقائم

ولذلك قد تكون هناك مواقف كثيرة يتعرَّ, لها المعصوم وترعه في دائرة الخطر 

الجسيم الذي يتهدده, ولا يحث الشرع الحكيم الناس عل  الجبن والخور وقلة المروءة, 

ن دفاعًا عن النفس والعر, لنجدة للآخريولا يُكَرِّس فيهم خصا  التخاذ  عن ا

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  چ . ومن هذه النصوص قوله تعالى: والما 

ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  چ , وقوله تعالى: (15) چڳڳ  

ھ  چ  :, وقوله تعالى(16) چى  ئا  ئا       ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ      ئۆئۆ  

شهيد "من مات دون ماله فهو  : (18), وقو  الرسو  الكريم (17) چھ  ے  ےۓ    

فهذه النصوص في عمومها تد  عل  مشروعية أن  ,(دومن مات دون عرضه فهو شهي

يداف  الإنسان عن نفسه إذا داهمه خطر وشيك الوقوع ولا يستطي  الغو  بالسلطة 

العامة المنوط بها حماية الأفراد و فظ الأمن والنظام, كما أنه يعتبر من  كمة تشري  

من المجرمم يترقبون غياب السلطة العامة  ادفاع الشرعي أيرًا, أن هناك كثيًرال ق 

ويستغلون الغفلات وأوقات معينة لارتكاب الجرائم, فلو لم يُشرع هذا الحق للأفراد 

لتجرأ هؤلاء المجرمون عل  ارتكاب الجرائم ولكن خوفهم من الرد عل  أفعالهم من 

 .قبل المعتدى عليهم يمنعهم من انتهاك  رمات الناس

لاستخدام هذا الحق وموان  يجب أن تنتفي  ت   اشروطًولا شك أن هناك 

  .انظر يُشرع استخدام هذا الحق, سيلتي تفصيلها لا قًا 

                                                           

طبعة دار المعرفة.وانظر فتح القدير  \1تفسير هذ  الآية اب  كرثير م  .انظر194( سورة البقرة الآية 15)
 .462_461/ص11.والموني لابن قدامة م210/ص 4ودالاية الدسوقي م220/ص 10م

 42( سورة الشورى الآية 16)
 40( سورة الشورى آية 17)
 .3921( دديث صحيح انظر )اخرجه البخاري برقم 18)
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سلامية بدف  والدف  بحق الدفاع الشرعي والذي عبر عنه فقهاء الشريعة الإ*

الصائل فمنهم من اعتبره جائزا في  الة الفتنة وواجبا في غير ذلك , وهو من الدفوع 

  (19)ة عند الفقهاء بناء عل  عموم النصوص التي ذكرتها سابقاالمعتبر

 (20): التكييف القانوني لاستخدام حق الدفاع الشرعيالمطلب الثاني
سبق أن ذكرت أن الشريعة الإسلامية هي أصل العدالة والإنصاف وكل ما جاء 

في النظم والقوانم البشرية من معالم العد  والإنصاف موجودٌ مثله وأ سن منه في 

شريعة الإسلام, فهي أصل النظم وكل خير وعدٍ  في النظم من هذه الشريعة 

وٌ , وإن دوِّن في مصادر القانون الإسلامية ملخوذٌ, ومن كتب ومؤلفات فقهائها منق

الأجنبي وكتب باللغات اللاتينية وغيرها, فهو من أصل شريعة الإسلام ملخوذٌ, قا  

,فنظام الإسلام (21)چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  چ تعالى: 

ولا  نٌ عل  ثقافتهم ونظمهم, فهو يعلومصدَّقٌ لكل خير وعد  عند الآخرين ومهيم

 .يُعل  عليه

القانون والنظم نصت عل   ق دف  الصائل وهو ما يُعبَّر عنه في لغة فكتب 

 (: Legal defenseوتوصيفه القانون كالآتي: )  القانون بالدفاع الشرعي

هذا الحق ابتداءً ينشل عند لحظة ظهور الخطر الداهم الوشيك الوقوع, وبتعبيٍر  ( أ

آخر قد ينشا هذا الحق إذا قامت أسباب قوية أدت إلى تخوّف من وقوع الموت أو الأذى 

عل  أسباب قوية ومعقولة  افينبغي أن يكون التخوف قائمً ,الجسيم من جراء اعتداء

                                                           

 ،ودالاية ابن عابدين للحنفية290/ص4في هذ  المسألة م/ )انظر الإقناع كرمرجع للحنابلة( 19)
  (.172/ص6،والام كرمرجع للشافعية م323/ص6،ومواه  الجليل كرمرجع للمالكية م481/ص5م

من القانون الجنائي  106 -96والمواد من  74من قانون العقوبات السوداني لسنة  63 – 54المواد من ( 20)
 الدافع من وجهة النظر القانونية.الهندي والبريطاني، عالج  هذا 

 48( سورة المائدة آية 21)
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ولا ينبغي أن تكون المسللة مُقَدَّرة عل  ظنون  وتقديرات مقنعة للرجل المعقو ,

وشكوك وهواجس غير واقعية, مثلًا: إذا ظهر المجني عليه للجاني وهو يحمل سلاً ا 

ناريًا فلخرجه فاعتقد الجاني أن المجني عليه عل  وشك أن يُصيبه بالعيار الناري فعاجله 

مله المجني عليه سلاً ا فارغًا من بطلقة نارية أردته قتيلًا, ثم تبيَّن بعد ذلك أن ما يح

الأعيرة النارية, فلا يُمكن أن نسلم للاتهام بلن الرحية عاجز عن تنفيذ ما تخوف منه 

الجاني, ولا يمكن أن نقو  بلن تخوّف الجاني لم يقم عل  أسبابٍ معقولة, لأنه ليس 

عد ذلك لك من العد  أن نقو  للجاني يمكنك ان تنتظر  ت  يُصيبك المجني عليه ثم ب

أن ترد!!, ففي مثل هذه الحالة, فإن تخوف الجاني ينب  من أسبابٍ معقولة كفيلة بلن 

تجعله يعتقد لدرجة اليقم بلنه عل   افة الخطر الداهم والوشيك الوقوع ولذلك 

تصرف بهذه الصورة التي أدت إلى موت الرحية, وعليه يُمكن أن يستفيد بالدف  

, ولو جزئيًا بتحويل الإدانة من القتل العمد العدوان إلى "حق الدفاع الشرعيالمعني "

 .شبه العمد الذي لا ترق  العقوبة فيه إلى القصاص

وضعت : نعرفها من خلا  الاتي هذا الحق بقيوديُقيِّد القانون مشروعية  (ب

ات قرية  كومة السودان ذا الحق في شكل نظرية من خلا   يثيالمحكمة العليا الدف  به

 اع الشرعي شرطي نشوء ولاستعماله إذا نشللحق الدف نّقالت المحكمة )إ .ت.ع ضد 

 .يكون وشيك الوقوعن  العدوان وأ/وجود 1فشرطا النشوء  شرطي استعما ,

ذا تحقق ,فإعدم كفاية الوقت للجوء للسلطة العامة م  /لزوم القوة لرد العدوان 2

ب / تناس2.الرد لمصدر الخطر/ توجيه 1.هذان الشرطان فهناك شرطا استعما  هما

  .(22)( القوة المستخدمة م   جم الخطر

                                                           

 .142( انظر المسؤولية الجنائية لعبد الله النعيم مصدر سابق ص22)
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أن يوجه الإنسان المهدَّد بالخطر الوشيك ردَّه إلى مصدر الخطر, ولا ينبغي  -1

 .أن يتعداه إلى مكانٍ آخر

أن يكون هناك تناسبٌ بم الخطر الذي يهدد الإنسان وبم قوة الرد التي  -2

لا يسلك الشخص سلوكًا و شيًا وقاسيًا تجاه خطرٍ استخدمها المداف  عن نفسه,  ت  

 .بسيط قد يتهدد جزءًا يسيًرا من الما 

ف ظالشخص عملًا مشروعًا ينفذه المو أن لا يكون الفعل الذي أراد دفعه -3

العام في  دود سلطته وصلا يته, "كالقب  عل  الشخص المراد توقيفه", نصت المادة 

من القانون الجنائي السوداني عل  ضوابط  60 من القانون السوداني إلى المادة 55

 استعما  هذا الحق وقيوده.

)لا جريمة في فعلٍ يق  عند استخدام  ق الدفاع الشرعي  55جاء في نص المادة  

 استخدامًا مشروعًا(.

عل  مشروعية  ق الدفاع الشرعي في مواجهة التهديدات التي  57نصت المادة  

نون, م  انعدام أهلية الصغير والمجنون, ولا تعتبر تصدر من السكران والصغير والمج

تصرفاتهم جرائم, ولكن ينشل  ق الدفاع الشرعي في مواجهة المخاطر الصادرة منهم؛ 

 .دفعه مهما كان مصدر هذا الخطر لأنه خطرٌ قد يتهدد الإنسان فله

في عدم مشروعية تسبيب الموت باستخدام  ق الدفاع  60جاء في نص المادة 

سباب قوية وليس مُجرد شكوك الشرعي إلا إذا كان الخطر المراد دفعه يُخش  منه ولأ

 .بعيدة

 تسبيب:
 .الموت -1

 الأذى الجسيم. -2
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 .الاغتصاب -3

 .الاستدراج -4

 .الخطف -5

 .النهب الُمسلأ أو الحرابة -6

 .الإتلاف الجنائي للمرافق العامة -7

  يوي عام.استخدام المتفجرات ووسائل التدمير أو المواد الناسفة لمرفق  -8

فهذه نماذج ومبررات للسقف الذي يمكن أن يصله استخدام  ق الدفاع 

الشرعي, وهذه المذكورات توضأ من النا ية القانونية مشروعية الفعل الذي أدى إلى 

كثر فيُمكن للمداف  أن يد بوا دٍ من هذه المذكورات أو أقتل المعتدي, لطالما كان التهد

يُعتبر فعله جريمة ا طالما كان منطلقًا من  قه في الدفاع  يصل إلى درجة قتل الصائل ولا

أو أكثر من هذه المخاطر  الشرعي, وأصبأ مُهَددًا ولأسبابٍ معقولة وقوية بوا دة

جريمة في فعل نشل عند استخدام  ق  سبق توضيأ لمعن  المادة )لا وكل ما الجسيمة

 .الدفاع الشرعي استخداما مشروعا (

عالج  استخدام حق الدفاع  يقات امحااكم والسوابق القضائية التيتطب :الثالث طلبالم
 وضوابطه الشرعي

قد يُشكل استخدام  ق الدفاع الشرعي دفعًا كاملًا إذا استوف  شروطه وانتفت 

 الموان , وقد يُشكل دفعًا جزئيًا يُخفف المسؤولية الجنائية عن الجاني ولا يرفعها بالكامل

, ففي الحالات التي يُثار فيها وقد ترف  المحكمة الدف  به لاعتبارات شرعية وقانونية

, ففي  الة تالدف  بهذا الحق أو  ما تنظر المحكمة في شروط الدف  الكامل إذا تحقق

القتل إذا رأت المحكمة أن المتهم استخدم  قه في الدفاع الشرعي استخدامًا صحيحًا 

امًا, وإذا تبيَّن للمحكمة أن المتهم كان في  الة دفاع شرعي قرت المحكمة ببراءته تم



 844 التوم أحمد صالح

ه تجاو  القدر اللا م لاستخدام القوة وأفرط في استخدام القوة, فإنه يستفيد ولكنّ

جزئيًا من هذا الدف  وتكون جريمته بد  القتل العمد العدوان تصبأ القتل شبه العمد 

 نّأم" وقد ترى المحكمة 1983ي لسنة نمن قانون العقوبات السودا 253"انظر المادة 

ما أثاره  يلةً لتبرير جريمته المتهم لا يستفيد من الدف  بحق الدفاع الشرعي, وإنّ

النكراء, وكثيًرا ما يلتي الدفاع بهذه الحيلة ويُصوِّر المتهم بلنه كان في  الة دفاع عن 

  لطبيعة الوقائ  نفسه, ولذلك ا المسللة لا يحكمها معيار موضوعي ثابت وإنما تخر

جنبية رسمت وبع  السوابق الجنائية الأ .والملابسات الحاصلة في كل جريمة عل  ِ دَّة

جاء  كم المحكمة العليا  .تيففي سابقة استرالية  يثياتها كالآصورة  ية لهذا التفصيل 

) كمت المحكمة عل  ساعي بريد بالسجن لأنه تجاو  في ولاية فكتوريا في استراليا

الدفاع المشروع عن ملكه بلن اطلق الرصاص عل  سارق البي  من قن  دود 

ثرها. عللت المحكمة إفلصابه بجروح توفي عل   للدجاج كان عل   ديقة منزله ,

لتي الابتدائية  كمها وسارت عليها المحكمة العليا مؤيدة لحكمها بلن العقوبة الصارمة ا

سلامة  نّيحميها القانون هي درجات, وأالتي الحقوق  نّتلفظها بحقه هي لتنبيهه الى أ

لذلك  دودا.  نّلا أإالدفاع عن الملك  ذا كان القانون يبيأالجسد تعلو سلامة الملك, فإ

ولية عائلية أمر ؤا  القاضي الابتدائي )إن لفظ عقوبة بحقك وأنت رجل ذو مسوق

 مصلحة المجتم  تفر, علي نّصعب علي لاسيما وأنت رجل  سن السلوك, الا أ

نبه أالسماح به , و ت  مثل هذا السلوك لا يمكن  نّعقوبة بك  ت  أبم لك أنزا  إ

كما قالت المحكمة العليا في  يحق لهم الاقتصاص بلنفسهم من المعتدين( ه لانّلى أإغيرك 

 نّك من خلا  العقوبة الى أن ننبهلا أإيمكن  )نحن م  تفهمنا تماما لوضعك لا: قرارها
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 نّعملك لأنك ضحيت بحياة إنسان من أجل مصلحة مادية ,م  أ يلومك عل المجتم  

 .(23) .....(تفظ بالعقوبة بحقكنسان فوق ذلك وحماية المجتم  تجعلنا نحمصلحة الإ

ذلك سنلخذ نماذج لتطبيقات المحاكم الجنائية في السودان فيما جص هذا كو

 ..الدف , وقبوله كدف  كلي أو جزئي أو رفره في  الاتٍ معينة

* تقدير ظروف العدوان والخطر الداهم والمباغت وتناسب القوة اا لرد الخطر ا 

تقدير هذه الظروف موكوٌ  لسلطة المحكمة ومعيار النظر فيها ذاتي  سب كل واقعة 

وظروفها وليس موضوعيًا, فكل  الة تنظر بانفراد  سب  يثياتها والتقدير 

كون التقدير الدقيق فقط لشخص يستصحب الظروف الملابسة لمسرح الجريمة, ولا ي

الأ دا  فلابد لسلطة جالس عل  أريكته في مكتبه وبعيدًا عن ظروف المعركة ومسرح 

ه عل  طبيعة التداعيات التي أدت بالمتهم ودفعته لاستخدام  قّ بناء صرفتالقرار أن ت

ٍ  في الدفاع الشرعي و جم الخطر الذي وق  به التهديد, وهل كان المجني عليه في وض

ة جسدية أو ما يحمله من سلاح أو لما لديه من يُمكنه أن ينفذ ما هدَّد به لما لديه من قوّ

 سلطةٍ وهيمنة عل  الجاني ؟

 ـ  .صور لبعض الوقائع العملية* 
في هذه السابقة والتي كرَّست ، . س. ع.ة السودان ضد صحكوم .1

فيها المحكمة لقيام  ق الدفاع الشرعي إذا قامت أسباب تخوّف معقولة عل  وقوع خطر 

عل  الشخص  ت  وإن لم يق  فعلًا ا قا  قاضي محكمة الاستئناف في هذه السابقة: 

ار )إن الخوف المعقو  هو مسللة وقائ  تقرّ بناءً عل  الظروف المحيطة بالحد , والمعي

ليس هو الخطر الحقيقي, ولكن الخوف المعقو  من وجود ذلك الخطر ولو كان المداف  

مخطئًا في اعتقاده طالما كان  سن النية في تعامله, فإذا قام لدى المعتدى عليه اعتقادٌ 

                                                           

 .32( نقلا عن القانون الجنائي العام لمصطفى العوجي ص 23)
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مهاجمه سوف يقتله أو يلحق به أذى جسيمًا, فله أن  مبنٌي عل  أسباب معقولة أنّ

د به أذى المعتدي, ولا يلزم أن ينتظر إلى أن يلحق به المهاجم يستعمل من العنف ما ير

الأذى, بل له أن يهب للدفاع عن نفسه مت  ما تبيَّن له أن المتهم سوف يقتله أو يُلحِق 

 .(24) به أذىً جسيمًا(

: هل إذا كان بإمكان الجاني الهرب من بلس المجني عليه ليتقي الاعتداء مسألة

 .من النا ية القانونية؟ اًهذا المنطق سليم منه أو عليه, فهل يعتبر

 تي ردها عل   كم محكمة الموضوع الجاء نص محكمة النق  المصرية في

ست  كمها عل  هذا المنطق المذكور )بعد قيام  الة الدفاع الشرعي استند  كم أسّ

 محكمة الموضوع إلى أن المتهم كان بإمكانه الهرب وتجنب وقوع الاعتداء منه أو عليه,

 .(25) فإن الحكم مؤسسٌ عل  خطل في تطبيق القانون  ا يوجب نقره(

ن من الشروط التي اعتبرها القانون لمشروعية هذا الدف  هو إأن قلنا سبق أولًا: 

عدم إمكانية اللجوء للسلطة العامة, لأنها هي الجهة المنوط بها  فظ الأمن, جاء في 

ق الدفاع الشرعي مت  ما وجد وجود لحمن قانون العقوبات السوداني )لا  59المادة 

من الوقت للجوء لحماية السلطات العامة(, ولكن لمسرح الأ دا  وتقدير  امتسعً

الوقائ   سب الظروف المحيطة بالواقعة تلثيٌر عل  قرار المحكمة في الحكم بالتجريم أو 

درجة الأولى, التبرئة أو تخفيف المسؤولية الجنائية والمعايير التي تحكم ذلك ذاتية بال

(, صف  المجني عليه الجاني, رد الجاني الصفعة . ت. ك قرية )ج. س. ضد   وفمثلًا في

أن يهوي عل   بصفعة ا ضربه المجني عليه بعصا كان يحملها ا فما كان من الجاني إلا

 ق الدفاع  كانت معه فطعنه فلرداه قتيلًا. قررت المحكمة العليا أنّ يةالمجني عليه  د

                                                           

 .433م، ص 1974م. أ. ق، عدد ( 24)

 5-1، مجموعة أدكام النقض ص 1952مجلة أكرتوبر  المصرية( 25)



 847 الجنائية المسئولية على وأثر  عليه المجني سلوك

المتهم قد تجاو  القدر اللا م لحق  ها وجدت أنّقد نشل لمصلحة المتهم ولكنّ الشرعي

الدفاع الشرعي وأدانته بالقتل شبه العمد, وقا  رئيس القراء في  يثيات الحكم ما 

مرمونه, )عندما تلق  الجاني صفعة المجني عليه لا يمكن أن نقو  كان يلزمه أن يذهب 

فمن الطبيعي أن  , يحق له أن يتصرف برد الصفعةإلى قسم الشرطة ويفتأ البلاغ ولا

   قه في الدفاع ا سلك سلوكًا  ائدًا عن اللا م ميرد عل  مصدر العدوان, ولكن لّم

 .(26) ن بالقتل شبه العمد(عن نفسه, أُدِي

* هناك قيدٌ لاستخدام  ق الدفاع الشرعي إذا نشل هذا الحق في المقام الأو , 

  .الرد لمصدر الخطر وألا يتعداه إلى جهة أخرى(توجيه وهذا القيد هو:)

وكان  إذا تعدى رد فعل المتهم لجهةٍ أخرى غير مصدر الخطرأنه والذي أراه 

لأنه هنا لا يريد أن يداف   ه يُحرَم من  ق الدف  بالدفاع الشرعيفإنّ عامدا في تصرفه

 .ما يريد الانتقامنّعن نفسه وإ

, فإذا كان الخطر الذي الذي خشي وقوعهتناسُب قوة الرد لدرجة الخطر * 

يُخش  وقوعه ولأسباب قوية قد يُسبب الموت أو الأذى الجسيم وأدى  ق الرد إلى قتل 

الرحية فهنا ينشل  ق الدف  باستخدام  ق الدفاع الشرعي, ولكن إذا كان الرد أقس  

ايا أخرى ا بكثير من  جم الخطر المراد دفعه ا فهنا قد ينعدم  سن النية ا وتظهر نو

كالمبالغة في الانتقام والتشفي مما يُعَرِّ, المتهم للحرمان من الدف  بحق الدفاع الشرعي, 

وهذه المسللة هي مسللة وقائ  ومتروكة لتقدير المحكمة, ولا يعني أن تكا  أفعا  المتهم 

 يزان الذهب, فالمعيار في هذه التقديرات متروكٌ للمحكمة وهو معيار ذاتي وليس 

 .ضوعيمو

                                                           

 .112،وانظر د. محمد محي الدين قانون العقوبات ص 253م ص 1972م.أ.ق ( 26)
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: معلومٌ من قيود قضايا مطاردة اللصوص لاسترداد الأموال المسروقة* 

ساعد في خلق مناخ الجريمة, أي ألا قد الانتفاع بحق الدفاع الشرعي ألا يكون المتهم 

 .يكون هو الذي عرَّ, نفسه للخطر ثم يُثير  ق الدف  بالدفاع الشرعي

ومه أهل الدار فيواجه المقاومة منا   الناس ليلًا ويُقا عل مثلًا, كمن يسطو 

ه هو بلفعا  جنائية قد تفري إلى القتل ا فهنا لا ينتف  المتهم بحق الدفاع الشرعي لأنّ

الذي سع  للجريمة ووض  نفسه في دائرة الخطر بسلوكه الإجرامي ا فمعاملةً له بنقي  

 .قصده لا يُعط  الحق بالانتفاع من هذا الدف  "الدفاع الشرعي"

ل الحق قائمًا إذا توافرت  الة الاعتداء السافر الذي يقصد منه ولكن يظ

الرحية التشفي وإيقاع الاعتداء عل  المتهم, ويُتصور هذا في  الة مطاردة اللص الذي 

بنفسه فيُطارده المجني عليه لغر, الانتقام الشخصي, فقد  ولينج ترك المسروق وهرب

 .لهاربينشل في هذه الحالة  ق الدفاع الشرعي للص ا

ثورًا من  ان سرقا( في هذه السابقة المتهموآخر . س.جاء في قرية )ج. س. ضد

قبيلة أخرى وهربا, طاردهم الفزع  ت  لحق بهم, تركا الثور وهربا بلنفسهما, أخذ 

عل  المطاردة فلما قرب منهما قذفهما بحربته,  الفزع الثور ورجعوا, المجني عليه أصرّ

طعنته الحربة وقتلته,  كمت محكمة  ,عنهما به ليصده ذ أ دهما الحربة وقذفهاأخ

الموضوع عل  الجناة بالقتل العمد ورفرت الدف  بحق الدفاع الشرعي, سلطة التلييد 

شطبت الإدانة و كمت ببراءة المتهمم من جريمة القتل العمد لأنهما كانا في  الة دفاع 

عليهما ولم يُمَكِّن اللصم  شرعي, وقالت المحكمة العليا: )المر وم لم يقصد القب 

من الاستسلام وإنما قصد قتلهما فورًا لغرٍ, شخصي فحق لهما أن يدافعا عن 

 .(27) أنفسهما(

                                                           

 151انظر هذا التعقي  في المسؤولية الجنائية لـ د. عبدالله النعيم ص ( 27)
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وفي سياق الحديث عن مسللة القيد: "ألا ير  المتهم نفسه في دائرة الخطر بسبب 

إليه فعله الإجرامي" من أغرب الآراء المخطئة في نظري التي وقفت عليها ما ذهب 

بع  المؤلفم القانونيم في منأ رخصة الدف  لمن وجد في  الة تلبس بزنا إذا تعر, 

إذا : ))163لهجومٍ من الرحية, يقو  د. يس عمر في كتابه المسؤولية الجنائية ص 
يُريد وجد الرجل زوجته تزني مع خدنها وهاجمهما يحق لهما حق الدفاع الشرعي( !!!، 

إعطاء رخصة الدفاع الشرعي ويمنحها  ت  للمتهم الذي هذا الكاتب أن يتوس  في 

وض  نفسه في محل الخطر بسلوكه الإجرامي, وهذا رأيٌ خطل, وخلاف القيد الذي 

لذي ذكرناه سابقًا, وخلاف ما ثبت في الشرع من اعتبار الاستفزا  الشديد والمفاجئ ا

ستفزا , والشرع هية أفعاله بسبب ما تعر, له من ايفقد الإنسان السيطرة عل  ما

الإسلامي الحكيم اعتبر هذا الدف  وليس العكس كما ذهب إليه هذا الكاتب من منطلق 

 ق الدفاع عن العِر, والغيرة الفطرية, لو قتل الزوج  وجته وخدنها وهما في  الة 

تلبس بالزنا ترف  عنه المسؤولية الجنائية, طالما كان تحت تلثير الاستفزا  الشديد, كما 

 .الاستفزاز المفاجئ الشديد(هذه المسللة عند  ديثنا عند الدف  باا)سنعرف 
القانون كذلك له كدف  من الدفوع التي ترف  أو واعتبار الفقه الإسلامي و

تخفف المسؤولية الجنائية وذكر بع  السوابق القرائية, ويبدو أن المؤلف لم يقف عل  

راء آها أي معلومات ولم يطل  عل  هذه المسللة ولذا لم يُثرها في بحثه ولم يذكر عن

 القانونيم والفقهاء  ولها, كما سيلتي شر ها لا قًا.

من الإفراط  اومن أغرب الآراء المناقرة لما ذهب إليه الكاتب والتي أَعتَبُرها نوعً

)أبو رنات( من  السوداني الأسبق في تقدير الأمور, وهو ما ذهب إليه رئيس القراء

ه يقة عل  الحدّ السواء, وأن مَن وجد م  عشيقته رجلًا آخر وقتلاعتبار الزوجة والعش

 ."!!!دف  بالاستفزا قا : "ينشل له  ق ال
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قا : "لأن الاستفزا   الة نفسية بغ  النظر عن هي  وجة أم عشيقة لأن 

 (28)الاعتبارات الأخلاقية والدينية لا يُفسَّر بها القانون" 

التشريعية أن تفصل بم الأخلاق والدين وهذا من أقبأ الآراء والتوجهات 

لا تُعَبِّر عن أخلاق وقيَّم المجتم  الذي يعمل  القانون ويُصبأ القانون فيها نصوصًوا

ملا مًا لأصحاب القانون الوضعي المخالف دائمًا وسطه, وهذا الاضطراب نجده 

 .للشرع, مما يد  عل  عواره وقصوره وأنه نتاج العقو  القاصرة

 .ضيأ هذه المسللة عند الحديث عن الدف  بالاستفزا وسيلتي تو

هل ينشأ حق الدفاع الشرعي في مواجهة أعمال الموظف العام أو مَن يعمل 
 .بتوجيهه إذا كان يؤدي عمله بحسن نية وفي إطار صلاحياته؟

أن  ق الدفاع الشرعي لا ينشل في مواجهة أعما  الخلاصة في هذه المسألة، 

كان يؤدي عمله في  دود صلا ياته وبحسن نية, أما إذا تجاو  الموظف العام إذا 

صلا ياته وكان أداؤه يفتقد لحسن النوايا في هذه الحالة تتغير المعايير وقد ينشل  ق 

الدفاع الشرعي لمن وض  تحت تهديد الخطر الناجم من تصرفات الموظف العام, خاصةً 

 .أو الأذى الجسيم إذا خاف المتهم ولأسبابٍ معقولة من تسبيب الموت

ولنلخذ مثالم من تطبيقات المحاكم السودانية, الأو  في  رمان  ق الدفاع 

الشرعي للمتهم الذي واجه تصرفات الموظف العام الذي يعمل في  دود سلطته 

 وبحسن نية, وأدانته المحكمة بالقتل العمد و كمت عليه بالقصاص..

, المتهم كان عاملًا  صلحة الغابات وقد (29) (آ. ب. قس ضد  ففي قرية )ح.

سمأ له بزراعة المسا ات الفارغة بم الأشجار, ثم ترك المصلحة ولكنه استمر في 

                                                           

 167مصدر سابق ص  –انظر المسؤولية الجنائية ( 28)

 164ر سابق ص م وأنظر المسؤولية الجنائية مصد1961في مجلة م.أ.ق  60( أنظر رقم القضية 29)
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 راعته, جاءه مشرف الغابات ومنعه وأصرَّ عل   راعته بدون إذن ا جاء مشرف 

ة الغابات ووجده قد قط  بع  الأشجار ليتوس  في  راعته, أمر غفير الغابات بإ ال

اعته أ يلت  رلمتهم ووجد أن راكوبته ا ترقت و راعة المتهم و رق راكوبته, لما جاء ا

ذهب للمر وم وسلله وأكد له المر وم أنه هو الذي أمر بإ الة الزراعة و رق 

الدفاع مرافعةً عن المتهم وأنه  يالراكوبة, فانها  عليه المتهم ضربًا  ت  قتله, قدم محام

زا  بسبب تعدي المجني عليه عل   راعته وراكوبته, ولكن كان تحت تلثير الاستف

ه كان في مواجهة عمل المحكمة رفرت هذا الدف  وأدانت المتهم بالقتل العمد, لأنّ

"عدم وجود أمر إ الة من المحكمة  المحكمة ناقشت  الة الموظف العام, ورغم أنّ

د  عل  سوء نيته للزراعة والراكوبة" ولكن السلوك القاسي الذي سلكه المتهم ي

  .(30)ة من هذا الدف  وأدانته بالإعداموقصده للانتقام الشخصي, فحرمته المحكم

, ذهب المجني عليه وكان شرطيًا (31) (م. أ .أ.ضد ح. س في قرية ) مثال آخر:

بالحرور أمام المحكمة, تباد   اومعه شيخ القرية ذهبا للجاني في بيته وقدما له تعهد

المتهم معهما الألفاظ الشديدة, أمره الشرطي بتسليم سكينة الذراع, فرف  ودخل م  

الشرطي في عراك, استل السكم وطعن الشرطي فلرداه قتيلًا وطعن شيخ القرية 

 وقتله..

بجريمة القتل العمد و كمت عليه بالإعدام,  المتهم  أدانته محكمة الموضوع

ت سلطة التلييد عل  قرار محكمة الموضوع, ورفرت الدف  بالدفاع الشرعي لأنه صادق

ة في إيصا  ورقة وينفذ أمر المحكم كان في مواجهة الموظف العام الذي يعمل بحسن نية

 .وإن لم يكن م  الشرطي  ق بلخذ سكينة المتهم تحديدًا التكليف بالحرور

                                                           

 .164( انظر عرض هذ  القضية في كرتاب المسؤولية الجنائية للدكرتور عبد الله النعيم ص 30)

ص  –في م.أ.ق )مجلة الادكام القضائية (وانظر )المسؤولية الجنائية لعبد الله النعيم(  126( أنظر رقم القضية 31)
151 
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"بالدفاع الشرعي" وإن كان في منحت المحكمة العليا  ق الدف  مثال آخر: 

يكن الموظف العام يعمل في  دود  أعما  الموظف العام, لكن إذا لم مواجهة

صلا ياته ولأسباب قوية خاف المتهم من تسبيب الموت أو الأذى الجسيم من تصرفات 

 .الموظف العام

 .(32) (ت. خ /. س. ضدحفي قرية )

في هذه السابقة )منأ المتهم رخصة بندقية الحماية الشخصية في مناطق الزراعة 

الآلية بالقرارف المتاخمة للحدود الأثيوبية, فلخذها وذهب بها لصيد الغزا  م  

آخرين, تعر, لهم ثلاثة جنود من قوة دفاع السودان عندهم أوامر بالقب  عل  أي 

هم وض  السلاح, هربوا أمامهم. استسلم شخص معه سلاح ناري في المنطقة طلبوا من

الآخرون وبدأ المتهم في الفرار, أطلق الجنود النار في الهواء, استدار المتهم وأطلق النار 

في اتجاه الخطر الذي شعر به, أصابت إ دى الطلقات أ د الجنود وسببت له أذىً 

شطبت الحكم جسيمًا أدانته محكمة الموضوع بتسبيب الأذى الجسيم, سلطة التلييد 

واستبدلته بالبراءة وأمرت بإطلاق سراح المتهم, وقا  رئيس المحكمة في  يثيات 

الحكم: )للمتهم الحق في الدفاع الشرعي عن نفسه لطالما خاف ولأسبابٍ معقولة من 

تسبيب الموت أو الأذى الجسيم, وإنَّ صيد الغزا  لا يمنأ الجنود الحق في القب  عل  

 .(33) ا(المتهم  يًا أو ميتً

  

                                                           

 148ص  –مصدر سابق  –( المسؤولية الجنائية لعبدالله النعيم 32)

 148ص  –مصدر سابق  –( المسؤولية الجنائية لعبد الله النعيم 33)
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 الاستفزاز وأثره على المسؤولية الجنائية: لثالثالمبحث ا
 مطالب: أربعة وقد قسمته الى

 واصطلا ا. الاستفزا  لغةتعريف  :المطلب الأول
 .في تكييف هذا الدف  في الفقه :الثانيالمطلب 

 في تكييفه في القانون. :المطلب الثالث
 الدف  عل  بع  السوابق.في تطبيق المحاكم لهذا  :الرابعالمطلب 

 تعريف الاستفزاز لغة واصطلاحا :المطلب الأول
 الاستفزاز لغة :أولاً 

  .(34)ويسم  ولد البقرة الصغير فز ورجل فز أي خفيف, ,معناه الاستخفاف..

وهو أن يستخف أ د  شاعر آخر  ت  يُفقده رشده فيقا  استفزه أو استخف 

ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ به, قا  تعالى: 

, أي (35) چۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ       ۉ  ۉ  

 .استخفّ

هو أن يتسبَّب المجني عليه في فقدان الجاني  والاستفزاز من الناحية القانونية:

لرشده وقدرته في السيطرة عل  تصرفاته بفعلٍ مُحرَّم ينتهك به إ دى خصوصيات 

الجاني أو شرفه أو كرامته, ويقدم الجاني برد فعل عنيف عل  مصدر الاستفزا  قد 

  ذى الجسيم.أو الأ يؤدي إلى القتل

                                                           

 (.400( انظر: الصحاح للجوهري: ) ص 34)

 .64( سورة الإسراء الآية 35)
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فزا  دفعًا يُخفف المسؤولية الجنائية عن ل هذا الاستهل يمكن أن يُشكِّسؤال: 

الجاني أو يرفعها بالكلية؟ وما موقف الفقه الإسلامي من هذا الدف ؟ وموقف 

 .القانون, وأعما  المحاكم والسوابق القرائية التي ناقش فيها القراء لهذا الدف ؟

 ما الفرق بم الاستفزا  و ق الدفاع الشرعي؟ثانيًا: 

لدفاع الشرعي الدف  بحق الدفاع الشرعي, يترأ أن ا من خلا  عرضنا لمسللة

يهجم عل  الجاني  اني "رد الصائل", وهو أن هناك خطرًعل  الجا من صا  يتعلق بدف 

 أو يصبأ وشيك الوقوع عليه فيقوم الجاني بدفعه مستخدمًا القوة.

فإذا تحققت الشروط وانتفت الموان  يُشكل دفعًا كاملًا أو جزئيًا للمسؤولية 

الجنائية كما سبق بيانه, ولكن الاستفزا  يتعلق بالتلثير عل  الإرادة وعدم القدرة عل  

السيطرة عل  التصرف بسبب موجة الغرب العارمة التي انتابت الجاني بسبب 

فاعتبار الاستفزا  يلتي من نا ية ضعف الإرادة والخروج عن السيطرة عل   .الاستفزا 

 لإنسان ضعيفا.وخلق ا فزا المشاعر بسبب الاست

 تكييفه القانونيالمطلب الثاني: 
أ من  249إن القانون اعتبر هذا الدف  بروابط معينة, كما جاء في نص المادة 

قانون العقوبات السوداني المرتكز عل  التشري  الإنجليزي والهندي في الجانب الجنائي 

الجاني وقد فقد السيطرة  في أغلبه, جاء في هذه المادة )يُعَدّ القتل شبه عمد إذا سَبَّب

خص الذي استفزه أو موت شخص موت الش مفاجئعل  نفسه بسبب استفزاٍ  شديد 

 مصادفة... آخر 
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 اومفاجئ ا: "مسللة ما إذا كان الاستفزا  شديدً(36)يقو  الدكتور عبدالله النعيم

تكفي لعدم اعتبار الفعل قتلًا عمدًا مسللة وقائ , فعل  الشخص الذي يُريد أن يستفيد 

 من هذا الدف  أن يُقن  المحكمة بلنه: 

 .ومفاجئتعر, لاستفزاٍ  شديد  -1

 أفقده السيطرة عل  ماهية أفعاله.. -2

فزه أو أي شخص آخر عن طريق ولذا, تسبب فعله الجنائي في موت مَن است

 .الخطل

 .تكييفه الشرعي وادلته :الثالث المطلب
الذي أراه اا والله تعالى أعلم اا أن الفقه الإسلامي وملثوراته من الآثار والأدلة 

العامة تعتبر هذا الدف  ويجعل له و نًا مقدرًا لتخفيف أو رف  المسؤولية الجنائية إذا 

 :وذلك استنادًا إلى الآتيتوفرت شروط الاستفزا  وانتفت منه الموان , 

ضعف الإنسان إذا فَقَد السَيطَرة عل  تَصَرُفَاته بسبب موجة الغرب  -1

العَارِمَة التي سببها له المجني عليه باعتدائه عل  إ دى خصوصياته ا المتعلقة بالكرامة 

والعر, والشرف ا يتماش  هذا م  مبدأ اليُسر والرفق الذي قامت عليه أ كام 

, (37) چۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ     ۇ  ۇ  ۆ چ الشريعة الإسلامية عمومًا, 

أنه  , وثبت عن رسو  الله (38) چھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ    چوقوله تعالى: 

                                                           

 وانظر د.محمد محي الدين قانون العقوبات 161مصدر سابق ص  –( أنظر المسؤولية الجنائية  لعبدالله النعيم36)
            50ص

 .185البقرة الآية ( سورة 37)

 78( سورة اناج الآية 38)
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 (39)(: )لا طلاق في إغلاقأسقط لفظ الغربان بالطلاق ولم يوقعه, قا  رسو  الله 

لفقدان السيطرة عل  الأقوا  في لحظة الغرب وهذا من جنس اليُسر الذي اتسمت به 

 .أ كام الشريعة الإسلامية الغراء

"أن رجلًا دخل  .ما ثبت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن.... -2

عليه ويحمل سيفًا يقطر دمًا, ومن خلفه أُنَاسٌ يطلبونه, فقالوا قتل صا بنا يا أمير 

م, قا  له عمر: ماذا تقو ؟ قا : أهويت بالسيف بم فخذي امرأتي إن كان المؤمن

د" أو كما عف وأعطاه إياه وقا  له: من عاد فهناك أ د فقد أصبته" "فهز عمر السي

قا , ولا شك أن الصحابة سمعوا بذلك ولم يُنكروا عل  عمر, مما يد  عل  

ف  المسؤولية الجنائية أو ل دفعًا يرالإجماع في اعتبار الاستفزا  وأنه ممكن أن يُشَكِ

 .(40)جففها

وغير ذلك  (41) چک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  چ قا  تعالى: 

  .من الأدلة العامة

تد  عل  اعتبار الدف  بالاستفزا  في تخفيف أو رف  المسؤولية الجنائية إذا فقد 

والمفاجئ الذي سببه له المجني الإنسان السيطرة عل  تصرفاته بسبب الاستفزا  الشديد 

 .عليه

اعتبار السوابق القضائية، وشروط وضوابط في تطبيقات امحااكم  :المطلب الرابع
 الاستفزاز

                                                           

( روا  أبو داود عن عائشة وصححه انظر مرقاة المفاتيح لارح مشكاة المصابيح لعلي سلطان القاري برقم 39)
 هـ1422طبعة دار الفكر 3285

   دار  الكت  العلمية و انظر إرواء الوليل م 160ص 1( ذكرر  اناافظ في ) كذي  التهذي  م/40)
 (.274/ص7

 ، "40، ﴿وج اء سيئةٍ سيئة مثلها﴾ *سورة الشورى آية 194( سورة البقرة آية 41)
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إثارة هذا النوع من الدفوع أمام المحاكم كثيرة, وغالبًا ما يلجل إليه ممثل الدفاع 

يلتمس من المحكمة  بلن المتهم كان تحت تلثير الاستفزا  الذي سببه له الرحية, ولذا

التخفيف, وقد يكون اللجوء إليه  يلة ليهرب من تحمل نتيجة الفعل الجنائي الذي 

ارتكبه الجاني, وقد يكون صحيحًا كان الجاني تحت تلثير الاستفزا  الشديد والمفاجئ 

الذي سببه له الرحية, فالمسللة تخر  للوقائ  الحاصلة والقدرة عل  إقناع المحكمة 

الدف , وتقديم الأدلة التي تؤكد الوقائ  بحصو  الاستفزا , فالمعايير التي  بوجود هذا

  الإثبات فقط, تحكم قرايا الدف  بالاستفزا  ذاتية وليست موضوعية, وتتوقف عل

لمناقشات المحاكم الجنائية السودانية لقرايا الدف  باا" الاستفزا " وتعدد  وهناك رصيدٌ ثَرّ

لتي رفرت فيها الدف  المحاكم الدف  بالاستفزا  والحالات االحالات التي قبلت فيها 

 بالاستفزا .

في هذه السابقة حرم    (42)نوآخري .م .حكومة السودان ضدسابقة قضائية: 
امحاكمة المتهم من الدفع بالاستفزاز لأنه هو الذي سعى إليه ووجد ما يتوقعه أي 

 وآخرين. .م .س. ضد شخص من جراء فعله وهي قضية ح.

, وبدأ المتهم )اسم قبيلة في السودان( ةودشبت معركة بم مجموعتم من الهدن)ن

الأو  باللجوء إلى العنف بلن جرح المجني عليه جرً ا خطيًرا بسيفه, وهنا هاجم ابن 

عم المتهم المر وم بسيفه أيرًا, إلا أن المر وم قذفه بخنجره وجر ه جرً ا قاتلًا, 

بع   ه الحالة استشاط غربًا وهجم عل  المر وم إلا أنّالمتهم عند رؤية ابن عمه بهذ

الحاضرين  جزوه منه هنا تدخل المتهم الثاني وخلَّصه من الحجَّاِ ين وأعطاه سيفه 

ليواصل هجومه عل  المر وم, وفعلًا أجهز عل  المر وم اا والذي كان أصلًا قد 

كمة المتهم الأو  بالقتل انسحب من المعركة متلثرًا بجر ه الأو  اا فقتله, أدانت المح
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العمد, وأيَّدت سلطة التلييد قرار محكمة الموضوع والتي  رمته من الدف  بالاستفزا  

غير  من الذي هو أصلًا قد سع  إليه, فقا  رئيس القراء في  يثيات تلييد القرار: "أنه

الشديد ن المتهم الأو  فقد السيطرة عل  نفسه بسبب الاستفزا  إالممكن أن يُقا  

يجة لمبادرته باستعما  السيف نت نتاالجروح الخطيرة ك أنّ ب أن يتوق ه يجالمفاجئ لأنّ

, فهل كان هذا المتهم يتوق  من المر وم أن لا تبرر بالاستفزا  وتصرفاته اللا قة

يستسلم ولا يتحرك للدفاع عن نفسه؟ وهو يتعر, للهجوم من رجلم بعد أن جر ه 

 .سيف وهجم عليه الثاني بالسيف أيرًا؟وعطل  ركته أولهما بال

نموذج آخر لحرمان المتهم من الدفع بالاستفزاز، وهو الفعل الذي يؤدي إلى 
 .القتل الذي يقع في مواجهة تصرفات الموظف العام وهو يعمل في حدود سلطته

, المتهم كان يعمل في مصلحة الغابات وكان يقوم (43)ق .ب .س. ضد آ .ح 

بزراعة الذرة بم الأشجار ومُصَرَّحٌ له بذلك, بعد فترة ترك العمل  صلحة الغابات 

ولكنه واصل الزراعة بم الأشجار بدون إذن من مصلحة الغابات, أبلغه مراقب 

راعة, وجد الغابات بررورة ترك الزراعة بدون إذن من المصلحة, فلصرَّ عل  الز

مراقب الغابات أن المتهم قام بقط  بع  الأشجار وواصل  راعته, جاء المتهم لزراعته 

و وجد خفير المصلحة قد أمر بإ الة  راعته و رق راكوبته, أخذ المتهم سيفه و ربته 

واتجه إلى كوخ المجني عليه "مراقب الغابات" ناداه ودخل عليه كوخه, فلكد له المر وم 

   راعته و رق راكوبته, ضربه المتهم عدة مرات بالسيف وقتله في الحا , أنه أمر بقط

وقتها لا تحرم المتهم من الدف  بالاستفزا ؛ لأن إ الة  38وجدت المحكمة أن المادة 

 راعة المتهم و رق قطيته لم يكن بلمر إ الة من المحكمة, ولكن وجدت المحكمة أن 

  إليه بدرجة كبيرة وأن سلوكه كان قاسيًا المتهم هو الذي تسبب في الاستفزا  وسع
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وغير متناسب م  درجة الاستفزا  مما  رمه في النهاية من هذا الدف  وأُدين بالقتل 

 .العمد

 .*إذن فهناك ثلاثة ضوابط يضبطها القانون لقبول الاستفزاز إذا وجد أصلاً 
 .قلنا في المقام الأو  التلكد من  صو  الاستفزا  الشديد المفاجئ

, وهي: لا 38: أن يتخط  الاستفزا  القيود الثلاثة التي نصت عليها المادة ثانيًا

 يُعتد بالاستفزا  إذا:

 .قصده الجاني وسع  إليه -1

 .إذا كان في مواجهة طاعة القانون وتوجيهات الموظف العام -2

 .إذا  صل بسبب استخدام  ق الدفاع الشرعي استعمالًا مشروعًا -3

تر  شرطم لسلامة " صو   1983قوبات لسنة من قانون الع 249والمادة 

الاستفزا " وشرطم متعلقم برد فعل المتهم الذي يسع  للاستفادة من هذا الدف , 

 .أن يكون مفاجئًا-2  .أن يكون شديدًا-1فشرط الاستفزا : 

 وما يتعلق بفعل المتهم:
 . لمصدر الاستفزا  بسبب هذا الاستفزا اأن يكون رد فعل المتهم مُوَجَهً -1

 .أن تتناسب قوة ردة الفعل م  مستوى الاستفزا  -2

شدة الاستفزا  ليس هناك معيارٌ موضوعي ومسطرة تُحَدِّد درجة أولًا: 

الاستفزا  الشديد والمتوسط والخفيف, وإنما نستطي  أن نتلمس ذلك ونتعرَّف عل  

 هذه المستويات من خلا  تطبيق المحاكم عل  السوابق التي تعر, عليها..

ة بعلاقة جنسية محرَّمة م  أ د أطراف المتهم, دَرِجَت المحاكم لالمفاج فمثلًا:

عل  اعتبار هذا النوع من الاستفزا  الشديد وكل ما كانت هذه العلاقة مُحَرَمة تحريًما 

مغلظًا كلما  ادت شدة الاستفزا , فالعلاقات الجنسية الشاذة اعتبرتها المحاكم من 
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د الذي يصلأ دفعًا للمسؤولية الجنائية, والعلاقة الجنسية مسببات الاستفزا  الشدي

 .وهكذا المحرمة م  الزوجة أشد وقعًا مما هي م  أ د القريبات الأبعد..

: ارتباط القانون بالأخلاق مما يتميز به الشرع الإسلامي وأنه يَعْتَبر مسألة* 

ن التي يُقدِسّها المسلم الأخلاق الحميدة والعادات الحسنة جزءًا من منظومة تعاليم الدي

 ينبغي ان ويحترمها, ويعمل  وجبها ويثلر ويغرب عند انتهاكها, والنظم والقوانم لا

من المجتمعات المادية التي طغت  اتنفك عن الأخلاق في المجتم  المسلم, ولكن كثيًر

خلاق ووضعت عليها الحياة المادية و ياة العَبَث والُمجُون فصلت القانون عن الأ

القوانم والنظم بعيدة كل البعد عن الأخلاق وتسع  لفتنة المسلم في دينه ليحذوا 

  ذوها ويبعد بالقوانم عن الأخلاق.

, وقا  تعالى: (44) چڇ  ڇ    ڇ  ڍ       ڍ     ڌ  ڌڎ       چ قا  تعالى: 

 .(45) چپ  پ  پ      پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ

يعد لكثير من الشعوب قاموس يُسم   أثرت هذه المسللة في هذا الموطن لأنه لم

باا" العلاقات الجنسية المحرمة", فيعتبرون الجنس كالأكل والشرب لا يمن  ولا يُحظَر إلا 

 وهذا نس عندهم عل  التراضي بم الطرفمفي  الة الاغتصاب فقط, وتقوم إبا ة الج

ن ولكن المسلك في  ق الكافر لا يُستغرب لأنه ليس بعد الكفر ذنب, كما يقولو

لكفار في عاداتهم االخطورة إذا جارى المسلمون والمشرعون القانونيون في بلاد المسلمم 

 .وتقاليدهم وثقافاتهم المخالفة لتعاليم الإسلام

ومن الغرائب, قد وقفت لرأي لبع  القانونيم "رئيس القراء السوداني 

مسللة العلاقات الجنسية الأسبق" )أبو رنات( إذ رف  التفريق بم الزوجة والعشيقة في 
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الاستفزا  مسللة نفسية لا بقوله:  ,أ. ك.ح. س. ضد ح ) قرية المحظورة, وجاء قوله في

 .يد بالاعتبارات الأخلاقية العامةتتق

فكانت المحاكم السودانية ترف  التمييز بم الزوجة والعشيقة بحجة أنها مسللة 

ة وقتله فيعتبر هذا آخر في علاقة جنسي نفسية,  عن  إذا وجد العشيق م  عشيقته رجلًا

ه م   وجته!!! لة انفعا  نفسي كما لو وجدإلى  دٍ ما, لأنه في  ا التصرف مقبولًا

 )انظر إلى هذا الفصل بم القانون والأخلاق(.

وهي مسللة اختلاف نعيم في تعليق عل  هذه المسللة: يقو  د. عبد الله ال

الأخلاقية والدينية عل  السياسة العقابية ولسنا بصدد ثر الاعتبارات أوجهات نظر في 

, وهذا دليلٌ عل  انحراف الُمشَرِعم وبُعدُهم عن تعاليم الدين, (46) الفصل بم الرأيم(

إذ يعتبرون انعكاس الاعتبارات الدينية والأخلاقية عل  القانون مسللة محل نظر!!, 

عن هذه الانتكاسة وعبَّرت عن  ولكن بحمد الله تعالى, رجعت المحاكم السودانية

و صل  ,أ. ك. حرية ج. س. ضد ضرورة التمييز بم الزوجة والعشيقة, كما جاء في ق

م ومرورًا بالقانون 1983تحوٌ  كبير في منهج السياسة العقابية, منذ قوانم سبتمبر 

 م, والساري المفعو  إلى يومنا هذا, فلصبحت القوانم الجنائية1991الجنائي لسنة 

 تعتمد عل  الفقه الجنائي الإسلامي ومذاهب وأراء الفقهاء المسلمم, والتي ترى أنّ

 .القانون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالدين والأخلاق

هذا ما اكتفيتُ به في عر, هذا الدف  ومسائله وسوابقه وشروط اعتباره, وقد 

تحققت شروطه وانتفت ل عل  المسؤولية الجنائية لدى الجاني, إذا اعاترأ أثره الف

 موانعه...
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 الخاتمة
أي  ولية الجنائية(ؤتناولت هذا الموضوع )سلوك المجني عليه وأثره عل  المس

في  ق المجني  هالتي تترتب عل  الجاني بناء عل  فعله الجنائي والذي ارتكبولية ؤالمس

 .وتم استعرا, هذا الموضوع وفقا للتقسيم الاتي .عليه

 ولية الجنائية باختصار وهي تحميل الجاني نتيجة افعاله الجنائيةؤعرفت المس :ولاأ

باختصار وهي العلم  ولية الجنائية وقد ذكرتهاؤتوفرت فيه الاسس العامة للمس مت  ما

)القصد الجنائي( والعقل والبلوغ والاختيار ولم أتوس  في شر ها لأن موضوع البحث 

 صورا في العنوان الذي اخترته له.وعنوانه لا يشملها  و أردت ان يكون البحث مح

اشرت للدفوع الكثيرة في الفقه والقانون والتي يمكن ان يستفيد منها الجاني  :ثانيا

نواع أوهذه الدفوع تقسم عل  ثلاثة  بالكلية عنه و ترف أولية الجنائية ؤوتخفف عليه المس

كراه و الة والإرادة كالجنون والسكر والإ يتعلق بحرية الاختيار و  ماالنوع الأ

يتعلق   والنوع الثاني من الدفوع ما الررورة وهذا مالم نتعر, له في بحثنا هذا ,

 بحسن نية خباروالأ وتفاهة الررر والحاد  العرضي بالسياسة العقابية العامة كالصغر

أمر  تنفيذ يحد  عند وما , ,وتصرفات الموظف العام بالغ بخبر مؤلم ينتج منه ضرر

وهذا مالم نتعر,  ماسية وغيرهاوبلووالحصانات القرائية والد  ضرار,القانون من أ

له في بحثنا هذا, والنوع الثالث وهي الدفوع التي تكون بسبب سلوك المجني عليه وهي 

 هذا. ثلاثة وهي محل بحثنا

وهي في الجملة ثلاثة تناولتها  الدفوع التي تكون بسبب سلوك المجني عليه :ثالثا

 .ثلاثة مبا ث في هذا البحث في

ذا رضي المجني عليه بوقوع فعل عليه وطلب من الجاني إأي  .الرضا :ولالأ

ذا نتج عن هذا إأي مدى يشكل رضاه دفعا يستفيد منه الجاني  فإلى دا  هذا الفعل إ
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موقف القانون ومت  يعتد  وما وما موقف الشرع من ذلك ؟ جنائي ؟ الفعل ضرر

 بالرضا ومت  يرف  الدف  به ؟

ذا اعتدى المجني عليه عل  الجاني ودفعه الجاني بفعل إالعدوان )أي  :الثاني

ن يستفيد الجاني من هذا أذى الجسيم( فإلى أي مدى يمكن أو الأجنائي نتج منه الموت 

وهو ما يعبر عنه في القانون بالدفاع الشرعي وفي الفقه بدف  الصائل , وشروط  الدف  ؟

 النماذج في بع  السوابق القرائية.وضوابط هذا الدف  وذكرت بع  

الاستفزا  , واشتمل البحث عل  تعريف الاستفزا  وضوابط الاعتداد  :الثالث

ن تفقد الشخص الطبيعي القدرة أفعا  التي يمكن به كدف  شرعي او قانوني وطبيعة الأ

 .عل  السيطرة عل  تصرفاته , والفرق بم الاستفزا  والدفاع الشرعي

 .الآتية النتائج إلى البحث هذا في الدراسة لصتخ

 .لا يعتد بالرضا بوقوع الررر المح  عل  البدن-1

 لا عند الررورة إجها, فعل غير مبرر الإ-2

 .لا أثر للرضا في جرائم الحق العام-3

 .الدف  بالاستفزا  غير الدف  بالعدوان لاختلاف سبب قبو  الدفعم-4

 .الشفقة غير مقبولة شرعاو القتل بداف  أفكرة الموت الر يم -5

 ليه الجاني.إذا سع  إيرف  الدف  بالاستفزا  -6

 .فرت شروطه وانتفت موانعهاذا توإلا إلا يعتبر الدف  بالدفاع الشرعي -7

 .التخوف المعقو  من الخطر الداهم تنز  منزلة الخطر الوشيك الوقوع-8

 .سلامة الجسد تقدم عل  سلامة الممتلكات-9

و الاستفزا  في مواجهة تصرفات الموظف ألا اعتبار للدف  بالعدوان -10

 .العام مادامت قانونية
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 التوصيات
سالامي  بحا  الفقهية الجنائية لإبرا  تفوق الفقاه الإ التوس  في الكتابة في الأ-1

 .وشموله وسعته
الجنائيااة ولا فيمااا جاادم قرااايا العدالااة     الاسااتفادة ماان جهااود الآخاارين    -2

 .سلاميم  الشرع الإيتعار, 

 ثراء موضوعات الفقه الجنائي.دعم وتشجي  الأبحا  المقارنة من أجل إ-3

النظم الوطنيااة لأجاال بحااا  الطاالاب والدارساام في الفقااه الجنااائي باا أربااط -4

 .صالة والجدةالجم  بم الأ

 
 المراجعفهرس المصادر و 

 .القرآن الكريم [1]

دار الحديث حمص طبعة , السنن, شعث السجستانين الأسليمان ب, بو داودأ [2]

 ..سوريا بدون

طبعة دار الحديث , الصحاح, بن حماد الجوهري إسماعيلنصر أبو , الجوهري [3]

 ..القاهرة بدون

 .وقانون العقوبات البريطاني والهندي م1974قانون العقوبات السوداني لسنة  [4]

 .م1991-1983قانون العقوبات السوداني لسنة  [5]

 م.1975كانون الثاني  17تعديل   قانون العقوبات الفرنسي [6]

, المغني شرح مختصر الخرقي, بن قدامةأحمد بو محمد عبد الله بن أ, ابن قدامة [7]

 ..طبعة دار عالم الكتب تحقيق د. عبد الله التركي

 طبعة المكتب الفني القرائية. م1974عدد , السودانية مجلة الأ كام القرائية [8]

 .المصرية النق م لأ كام 1952مجلة أكتوبر  [9]
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 .م1972عدد  السودانية مجلة الأ كام القرائية [10]

 اشية الدسوقي عل  , شمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي, سوقيدال  [11]

 .طبعة دار ا ياء الكتب العربية القاهرة بدون, الشرح الكبير

لشمس الدين أحمد بن قود المعروف , فكار في كشف الرمو  والأسرارنتاج الأ [12]

 م1970طبعة مصطف  البابي الحلبي مصر  .فنديبقاضي  ادة أ

طبعة مصطف  البابي الحلبي الحقوقية لبنان , القانون الجنائي, مصطف  العوجي [13]

 .م2006

م درمان . الطبعة الأولى مطاب  أولية الجنائيةالمسؤ, أحمد النعيمعبد الله   [14]

 .م1986

سسة طبعة مؤ, , الإسلاميالتشري  الجنائي , القادر عودةعبد , عودة   [15]

 م.1994بيروت الرسالة 

القاهرة مطبعة جامعة طبعة , قانون العقوبات السوداني, د. محمد محي الدين  [16]

 م.1979والكتاب الجامعي 

طبعة , شرح مختصر خليل مواهب الجليل, بو عبد الله محمد الحطابأ, الرعيني [17]

 ....اه1416بيروت , دار الكتب العلمية

طبعة , الإقناعكشاف القناع عن متن , منصور بن يونس البهتوي, البهتوي [18]

 اه1394مكة , مطبعة الحكومة

 المختار بحاشية الدر, بن عابدين الحصكفي بن علي بن محمد محمد, ابن عابدين [19]

 ...ه1386طب  دار الفكر بيروت, رد المحتار

دار  طبعة, , الأمكتاب , الشافعي القرشي المطلبي إدريسبن  محمد, الشافعي [20]

 المعرفة بيروت لبنان بدون تلريخ.
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Abstract. This search discussed the intendment of the criminal responsibility and the general basics 
which depend on abstractly: 

 The knowledge, will, mind, and the legal age. 

 The search briefly discuss the pleas and the exceptions which can attenuation or can cancel the 

legal responsibility engaged with free options  

 Drunkenness, insanity, force  

 The search discussed judicial policy which engaged with the victim conduct 

 The search confined three pleas which are: 

- The victim conduct. 
- Legal defenses 

- Satisfaction 

- Provocation and their effect upon the legal responsibility to the jurisprudence and law 
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 اسم الكتاب: القانون التجاري السعودي.
 اسم المؤلف: نايف الشريف؛ زياد القرشي.

 جدة. –الناشر: دار حافظ 
 هـ.1434الطبعة: الثالثة، لسنة 

 

شهد العالم في الفترة الأخيرة تطورات في شتى مجالات الحياة المختلفة، وقد كان 

تقنيات الاتصالات للتعاملات التجارية منها النصيب الأكبر، وقد أسهمت 

والمواصلات التي شهدها العالم مؤخرًا في إحداث نقلة نوعية وكبيرة في عالم المال 

والتجارة والاقتصاد، وكان لها أثر كبير في ظهور الأسواق التجارية الضخمة؛ 

التقليدية منها والالكترونية. ونتيجة لذلك فقد ظهرت الحاجة ماسة إلى ضرورة إيجاد 

م القانونية التي تتناول التعاملات التجارية والاقتصادية بشتى صورها وتعديل الأحكا

ومجالاتها، على نحو يضمن ضبط العلاقات القانونية المتعلقة بها، بما يكفل تحقيق 

مصلحة المجتمع والأفراد في آن واحد، وتوجيه السياسات الاقتصادية والتجارية 

يدين الداخلي والدولي؛ الأمر لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي على الصع

الذي أدى أيضًا إلى ظهور العديد من الاتفاقيات الدولية التي عنيت بتنظيم القطاع 

 (.W.T.Oالتجاري، والتي كان أخرها منظمة التجارة العالمية )

ونتيجة لما سبق، فقد سارع شراح وفقهاء القانون إلى شرح وتأصيل وبيان 

العمليات التجارية والتعليق عليها، وقد كان من بينها كتاب الأحكام القانونية المتعلقة ب

، الذي جاء مفصلا وشارحًا للأحكام القانونية التي تناولت القانون التجاري السعودي

الأعمال التجارية والتّجار والشركات التجارية، طبقًا لما ورد في نظام المحكمة التجارية 



 868 السعودي التجاري القانون

ة المكملة والمعدلة له؛ كنظام الشركات هـ، والأنظم1350السعودية الصادر في عام 

 السعودي ونظام الأسماء التجارية والعلامات التجارية. 

لقد جاء هذا المؤلَّف على شكل دراسة تحليلية للنصوص القانونية التجارية 

السعودية مقارنة بالقوانين الأخرى، ومشتملًا على العديد من التطبيقات القضائية من 

جاء هذا الكتاب موزعًا على بابين مسبوقين بمقدمة؛ حيث  الواقع السعودي. وقد

اشتمل الباب الأول الذي قام بتأليفه الدكتور نايف الشريف، على شرح لأحكام 

الأعمال التجارية والتجار، وأشتمل الباب الثاني الذي قام بتأليفه الدكتور زياد 

 القرشي، على أحكام مفصلة في الشركات التجارية السعودية. 

اشتمل الباب الأول على فصلين؛ جاء الأول منهما في بيان الأعمال التجارية و

وأنواعها المختلفة، والفرق بينها وبين الأعمال المدنية، وبيَّن المؤلف الأعمال التي تعد 

تجارية وفقًا لما جاء في نظام المحكمة التجارية، والأعمال التي تخرج منها؛ كأعمال 

ية وغيرها. وخلص المؤلف إلى تحديد مفهوم الأعمال التجارية الزراعة والأعمال المهن

من منظور المنظم السعودي، واعتماده على النظرية الموضوعية كأساس للتفرقة بينها 

وبين الأعمال المدنية، مع الأخذ بالنظرية الشخصية على سبيل الاستثناء، وبيان 

لأعمال المدنية بطبيعتها. وأما الفصل النتائج المترتبة على الفرق بين الأعمال التجارية وا

الثاني، فقد تناول فيه المؤلف الأحكام القانونية الخاصة بالتجار من حيث؛ التعريف 

بالتاجر وبيان مركزه القانوني، والشروط الواجب توافرها فيمن يرغب بممارسة 

زامات التي الأعمال التجارية لاعتباره تاجرًا. كما ركز المؤلف في هذا الفصل على الالت

تترتب على اكتساب الشخص للصفة التجارية، من حيث؛ الالتزام بمسك الدفاتر 

التجارية التي أوجب المنظم السعودي على التاجر مسكها، والالتزام بالتسجيل 

بالسجل التجاري. وتوصل المؤلف إلى إلزام جميع الأشخاص الذين يكتسبون الصفة 
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المنظم السعودي؛ سواء أكان شخصًا عاديًا أم التجارية بالالتزامات التي أوجبها 

 شخصًا اعتباريًا؛ كالمؤسسات والشركات التجارية بأنواعها المختلفة.

وأما الباب الثاني من هذا الكتاب فقد خصص لتناول الأحكام الخاصة 

بالشركات في المملكة العربية السعودية، وقد تم تقسيمه إلى فصلين؛ تناول المؤلف في 

حكام العامة الخاصة بجميع الشركات، من حيث التعريف بالشركة وتكوين الأول الأ

عقدها والآثار المترتبة عليها وكيفية انقضائها والطرق المختلفة لتصفيتها طبقًا لما ورد في 

نظام الشركات السعودي. وجاء الفصل الثاني في بيان الأحكام الخاصة بكل نوع من 

كة العربية السعودية والمنصوص عليها في نظام أنواع الشركات التجارية في الممل

الشركات السعودي، وقد انصب تركيز المؤلف في هذا الفصل على الأحكام الخاصة 

بشركة المساهمة، باعتبارها أحد أهم أنواع الشركات في المملكة. وتناول المؤلف في 

 نهاية الباب الثاني حوكمة الشركات، من حيث التعريف بها وبأحكامها.

 ياا  الكتابمم
لقد جاء هذا الكتاب في وقت تحتاج فيه المملكة العربية السعودية إلى مؤلف 

يكون جامعًا متقنًا مشتملًا على المبادئ العامة في القانون التجاري، وبخاصة في ظل 

اهتمام المملكة في النواحي القانونية والتنظيمية في المجالات المختلفة وعلى رأسها 

 ة. ويمكننا إجمال مميزات الكتاب في النقاط الآتية:الأنظمة التجاري

جاء هذا الكتاب مشتملًا على الأحكام القانونية المتعلقة بالمبادئ الأساسية  -1

في الأنظمة والتشريعات التجارية في المملكة العربية السعودية وبخاصة الحديثة منها. 

ها سهولة فهمها وتناول هذه الأحكام بطريقة مبسطة وميسرة تسهل على دارس

 والإحاطة بها.
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الإبداع والتجديد في ترتبيه، حيث يسهل على الدارس سهولة الرجوع  -2

إلى الأحكام القانونية المتعلقة بالموضوعات التي اشتمل عليها المؤلف. كما احتوى على 

أصالة علمية ملموسة، لأنه يتناول موضوعات مهمة لطلاب القانون والقضاة 

 اسبين، ومدراء وموظفي الشركات.والمحامين والمح

يعد موضوع هذا الكتاب من الموضوعات التي لم يكتب عنها الكثير في  -3

المملكة العربية السعودية، لحداثة تدريس هذا الفرع من فروع العلم، لذا فإن هذا 

 الكتاب يشكل إضافة علمية للمكتبة السعودية القانونية.

تطبيقات عملية من واقع القضاء السعودي لقد اشتمل هذا الكتاب على  -4

في مجمل الموضوعات التي جاءت به، وهذا له دلالة كبيرة جدًا في قدرة المؤلفين على 

ربط الناحية النظرية بالناحية العملية التي يحتاجها طالب العلم القانوني، وإحاطته 

 ية وتأصيلها.بالواقع التطبيقي القضائي الذي له دور أساس في فهم الناحية النظر

التزام المؤلفين بتقريب الأحكام القانونية بالأمثلة الواقعية، حيث جاء هذا  -5

الكتاب مفيدًا للدارس من ناحية تقريب المسائل التجارية والأحكام القانونية 

وتوضيحها، حتى يسهل فهمها واستيعابها. وقد جاء في هذه الأمثلة نوع من الجدة 

 ص من أحكام القضاء.والواقعية، وبعضها مستخل

عُني المؤلفان عناية كبيرة في الآراء الفقهية، حيث تم إبرازها بصورة  -6

واضحة في المسائل التي كانت محل نقاش ودراسة، مع إبراز الآراء الخاصة بهما في 

المواضع التي تحتاج إلى ذلك. وابتعد المؤلفان بالوقت نفسه عما لا يفيد الدارس 

اضات والتعاريف المختلف عليها ومناقشتها؛ إلا فيما له فائدة ويشكل عليه؛ كالاعتر

 عملية.
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لقد جاء أسلوب هذا الكتاب، بالرغم من ازدواجية مؤلفيه، مترابطا،  -7

متماسكا وعلى وتيرة واحدة، مما يدلل على الانسجام في الإعداد والتحضير لهذا 

 ب.الكتاب، وهذا ناتج عن تتبع ومراجعة لجميع مفردات الكتا

 ملحوظا  على الكتاب
جاء هذا الكتاب مفتقرًا إلى معالجة بعض الموضوعات المهمة في القانون 

التجاري؛ كالمحل التجاري، وبخاصة في ظل عدم قيام المنظم السعودي بإيجاد أحكام 

قانونية خاصة به، واعتماده في ذلك على القواعد العامة وبعض الأنظمة التي تناولت 

كنظام الأسماء التجارية، والعلامات التجارية، ونظام براءة  عناصره المعنوية؛

الاختراع. ولا يخفى على أحد أهمية المحل التجاري في الوقت الحاضر وما له من دور 

كبير في العمليات التجارية المختلفة، الأمر الذي يقتضي ضرورة معالجته وبيان أحكامه 

ه هو بين ثنايا هذا الكتاب الذي جاء تحت القانونية، وفي اعتقادي أن المكان المناسب ل

 مسمى القانون التجاري . 

وهذه الملاحظة لا تقلل من شأن هذا الكتاب، أو القيمة العلمية التي يحتويها، 

ولربما لم يقم المؤلفان بتناول هذا الموضوع لعدم اشتمال خطة المنهج الدراسي لمقرر 

نهما على التقيد بالمنهجية الوصفية التي القانون التجاري على هذا الموضوع، وحرصًا م

 جاءت في الخطة المعتمدة من قبل القسم الذي يدرس فيه هذا الكتاب.

 

 أعد التقرير
 الدكتور عدنان بن صالح العمر

 أستاذ القانون التجاري المساعد في جامعة القصيم
 قسم الأنظمة ،كلية الشريعة والدراسا  الإسلامية
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 (الإنترنتتعالى في شبكة المعلومات الدولية ) اللهالدعوة إلى  وسائل
 استخداماتها الدعوية وكيفية

 
 ه1426/1427دكتوراه في الدعوة والاحتساب نوقشت خلال العام الجامعي  رسالة

 والإعلام عوةفي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكلية الد
 د. عبدالله الموسى زيد الزيد و أ. أ.د. :إشراف
 الباحث د.إبراهيم بن عبدالرحيم عابد :إعداد

 

 مطالدب  والداعيدة  متجدددة   دعوية وأساليب لوسائل وتحتاج شرعي واجب الدعوة إنّ

 في الغايدا   حكد   تأخد   الوسائل أنّ ملاحظة مع الدعوة  وأساليب وسائل في بالإبداع

 في ظهدر   الد  -الحديثة الوسائل أنواع جميع من يستفيد الناجح والداعية الإسلام 

 وبكدل  الندا،   كدل  إ  تعدا   الله دعوة لإيصال -والاتصالا  المعلوما  ثورة عصر

   .ذلك أمكن إن اللغا 

 يمكدددن الددد  العصدددر مسدددتجدا  مدددن( الإنترنددد )الدوليدددة المعلومدددا   وشددد كة

 الأمد   نظدرة  وتصدييح  الإسدلام  إ  والددعوة  للنا، الله دين بها ي لغ كقناة استخدامها

 الانحرافدا   وتصدييح  الش ها  على والرد دينه  أمور المسلمين تعلي  بل الإسلام عن

 .  الجوانب شتى في ك يرة إمكانا  من الش كة توفره بما

 العقيدددة أهددل أن إ  الموضددوع هدد ا في للكتابددة دوافعدد  أحددد إ  ال احدد  ويشددير

 ه ا خدمة في الش كة تلك بتوظيف النا، أو  ه  المملكة في التوحيد ودعاة الصييية
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 الأمدر  وهد ا  والجهدد   والوقد   المدال  وتدوفير  الدولية الش كة عبر العمل لسهولة الدين 

 .الحاضر الوق  في الدعوية والمؤسسا  الدعاة يحتاج 

 .أبواب وثلاثة وتمهيد مقدمة على الدراسة اشتمل 

 وأهددا   حولد   السدابقة  والدراسدا   الموضدوع  أهميدة  المقدمة في ال اح  وتناول

 .ال اح  واجهها ال  الصعوبا  وأه  ال ي  ومنهجية الدراسة وتساؤلا 

 :هما م يثين إ  قسم  فقد التمهيد أما

 إ  الم يد   ه ا وقس  ووسائلها  تعريفها تعا  الله إ  الدعوة: الأول الم ي 

 في الوسددائل وتعدددد ووسددائلها تعددا  الله إ  الدددعوة تعريددف فيهددا تندداول مطالددب ثلاثددة

 .وتنوعها الحاضر العصر

 . تعا  الله إ  الدعوة في الدولية الش كة استخدام مشروعية: الثاني الم ي 

 نشدأتها  الدوليدة  المعلومدا   شد كة : موضدوع  الأول ال داب  في ال اح  تناول وقد

 .فصول أربعة إ  وقسم    تعا  الله إ  الدعوة في وخدماتها

 م يد   كل وفي م يثين إ  وقسم  وش كات   الحاسوب تعريف: الأول الفصل

 .الحاسوبية والش كا  للياسوب دقيقة تفصيلا  عن ع ارة: وهي مطالب  عدة

 م يدثين  إ  وقسدم   ونشدأتها   الدوليدة  المعلومدا   ش كة تعريف: الثاني الفصل

 وآلية الدولية الش كة نشأة عن تفصيلا  عن ع ارة وهي مطالب  عدة م ي  كل وفي

 .منها والوقاية الدولية الش كة وأخطار استخدامها ومجالا  عملها

 تعدا    الله إ  الددعوة  في المسدتخدمة  الدوليدة  الشد كة  خددما  : الثال  الفصل

 :وهي م اح  ستة إ  وقسم 

 ونشدأت   مفهومد   حدول : مطالدب  ثلاثدة  وفيد   الإلكتروندي  البريدد : الأول الم ي 

 .الله إ  الدعوة في من  الاستفادة وكيفية وأنواع 
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 ونشددأتها تعريفهددا حددول مطالددب ثلاثددة وفيدد  البريديددة القددوائ : الثدداني الم يدد 

 اسدتخدام  كيفيدة  وتضدمن  للددعاة  مهد   بمطلدب  وختمد   عنهدا   ال ي  وكيفية وأنواعها

 القددوائ  علددى الاحتسدداب ممارسددة في الداعيددة ودور الله إ  الدددعوة في البريديددة القددوائ 

 .الشرعية للأحكام المخالفة البريدية

 الملفدا   تعريف: أولهما مطالب ثلاثة وفي  الملفا  وت ادل نقل: الثال  الم ي 

 تعريدف : وثانيهمدا  المتخصصدة   الحاسدوبية  الثقافدة  في متخصد   مطلدب  وهو وأنواعها

 كيفيدة : وثالثهمدا  كسابق   متخص  مطلب وهو وكيفيت   ونشأت  الملفا  وت ادل نقل

 الأفكدار  مدن  لمجموعدة  ال احد   وعدر   الله إ  الدعوة في الملفا  وت ادل نقل استخدام

 الأفكدار  أن ويلاحد   الخير  ليع  النا، بين وينشرها منها يستفيد أن للداعية يمكن ال 

 والددعوة  بالإسدلام  التعريدف  في العلد   وطدلاب  الدعاة يستخدمها ال اح  عرضها ال 

 .إلي 

 تعريدف : أولهدا  مطالدب  ثلاثدة  وفيد   العدالمي  العنك دوتي  النسدي  : الرابدع  الم يد  

 اسدتخدام  كيفيدة : وثالثهدا . وفئاتهدا  النسيجية المواقع: وثانيها. ونشأت  العنك وتي النسي 

: مثل الأفكار من لمجموعة ال اح  وعر  تعا   الله إ  الدعوة في العنك وتي النسي 

 الجدوال  رسدائل  خدمدة  تفعيدل  وكد لك  منهدا   بمجموعدة  وعدر   الدعويدة  المواقدع  إنشدا  

 وممارسدددة للشددد كة  إسدددلامية بوابدددة إنشدددا  علدددى العمدددل إ  ال احددد  ودعدددا المجانيدددة 

 .ذلك أمكن إن ال دائل وتقدي  الحسنة والموعظة بالحكمة الإلكتروني الاحتساب

 المنتددديا  تعريددف: أولهددا. مطالددب ثلاثددة وفيدد  المنتددديا  : الخددام  الم يدد 

 في المنتددديا  اسددتخدام كيفيددة: وثالثهددا. النقددا  مجموعددا : وثانيهمددا. إنشددائها وكيفيددة

 .تعا  الله إ  الدعوة
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 أفاقدا  لفتي  بها الأخ  تم لو ال  الدعوية والأفكار المقترحا  من مجموعة وفي 

 والالتداام  الشدرعية  بدادداب  التيلدي  ضرورة مع الش كة على الإسلامية للدعوة واسعة

 المحتسددب بدددور الداعيددة وقيددام للشددرع مخالفددة فيهددا لددي  الدد  المنتددديا  تلددك بضددواب 

 وسدطية  إ  وردهد   المتطدر   الفكدر  تصدييح  في والمسداهمة  الطي دة  بالكلمدة  الإلكتروني

 .والمناصية الإصلاح في الإسلام ومنه  الإسلام

 الاتصددالا  – الدوليددة للشدد كة أخددر  دعويددة اسددتخداما : السدداد، الم يدد 

 .- ادنية

 والتفاعليدة  الم اشدرة  – ادنيدة  الاتصدالا   بدين  التفريق في كلام  ال اح  واستهل

 فيمدا  عليهدا  الاطدلاع  للإنسدان  يمكدن  والد   التفاعليدة  وغير الم اشرة غير – وغيرها  -

 .بعد

: وثالثهدا . المحادثدا  : وثانيهدا . الحدي  ال د  : أولها مطالب ثلاثة الم ي  ه ا وفي

 أفكدار  عددة  ال احد   وذكدر  تعدا    الله إ  الددعوة  في ادنية الاتصالا  استخدام كيفية

 ب د   المتخصصدة  الخوادم كإنشا  الله إ  الدعوة في منها والاستفادة تط يقها يمكن وأمثلة

 قندوا   وفتح والدعاة المشايخ مع الحوار وقنوا  والمحاضرا  العلمية والدرو، القرآن

 .الإسلامية الشعوب ولغا  الحية باللغا  الإسلام إ  بالدعوة خاصة

 ثلاثدة  إ  وقسدمة . الدوليدة  للشد كة  المعاصدرة  الددعوا   اسدتثمار : الرابع الفصل

 :وهي م اح 

 عدن  وسدل   عليد   الله صدلى  إخ دار  عدن  في  وتحدث ال دع  أهل: الأول الم ي 

 الفدرق  بعد   إ  ال احد   وأشدار  فرق  عدة إ  الإسلامية والأمة السابقة الأم  افتراق

 والددرو   والقاديانيدة  وال هائيدة  السدنة  ومنكدرو  والجعفريدة   كالمعتالدة   والمنيرفة الضالة

 علدى  والنيدل  الملل ه ه لكثرة الاختصار ال اح  حاول وقد. ادغاخانية والإسماعيلية
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 ومدن  العلمية  والرسائل وال يوث للدراسا  خص ا المجال ه ا ويعد   الدولية الش كة

 .ال اح  تخص  حسب متعددة  وايا

: وهددي الرئيسدة  وطدوائفه   النصدار   عددن لليددي   وخصصد  : الثداني  الم يد  

 الشد كة  عدبر  التنصيري نشاطه  عن وتحدث والأرثوذكسية  والبروتستانتية الكاثوليكية

 الإسدلام  لمهاجمدة  الموقدع  هد ا  يسدتخدم  حيد   المحمدية موقع من ال اح  وح ر الدولية

 .وسل  علي  الله صلى والرسول

: أولهددا: وهددي مطالددب ثلاثددة إ  وقسددم . الليبرالددي المدد هب: الثالدد  الم يدد 

 التيلددل نشددر في الوسددائل أخطددر مددن الوسدديلة هدد ا وتعددد. الجنسددية للإباحيددة الدددعوة

 يحتداج  الأمدر  وهد ا  صدورة   بكل الش وذ ونشر المسل  الش اب بين السلوكي والانحرا 

 في كالنار ينتشر وال ي المستطير الشر ه ا لمكافية والحكوما  الدعاة بين الجهود لتظافر

 الددول  بعد   في حاصدل  هدو  كما المخدرا  لإباحة الدعوة: وثانيها. الش كة في الهشي 

 الأو  للجاهليدة  عدودة  وفيهدا  الشديطان  لع ادة الدعوة: وثالثها. محددة بكميا  الأوربية

 ع ادة مظاهر ومن الشديد  للأسف العربية ال لدان بع  في تنتشر الأفكار ه ه وبدأ 

 والددعاة  الأفراد يتكاتف أن وين غي الصاخ ة  الموسيقى من معينة أنواع انتشار الشيطان

 . ال واح الكفر ه ا مكافية في  والخاصة الحكومية والمؤسسا 

 للدددعاة الميدانيددة الدراسددة عددن لليدددي  ال دداب خصصدد  فقددد الثدداني ال دداب أمددا

 :هي فصول  ثلاثة إ  وقسم . للش كة المستخدمين ولجمهور

 الدراسددة إجددرا ا  عددن فيدد  وتحدددث الشدد كة اسددتخدام أنمددا : الأول الفصددل

 م يثددا عشددر أحددد إ  الفصددل وقسدد  الدراسدة   عينددة لأفددراد العامددة والسددما  الميدانيدة 

 اسدتخدامها   في الخدبرة  ومدد   الشد كة   استخدام على تدري ية بدورة الالتياق: وهي

 واسددتخدام الاتصددال  ومكددان الاتصددال  ومشددكلا  اسددتخدامها  سدداعا  ومعدددل
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 المحادثدا    واسدتخدام  الحدوار   مندديا   و يدارة  الملفدا    وتنايدل  الإلكتروني  البريد

 .الش كة على المنتظ  والتردد شخصية  صفية وإنشا 

 دوافع: هي م اح   خمسة في وتناول  الش كة استخدام دوافع: الثاني الفصل

 ودوافدع  المنتدديا     يارة ودوافع الملفا   تنايل ودوافع الإلكتروني  البريد استخدام

 في الم احد   أهد   مدن  ويعدد  لاسدتخدام  العامدة  والددوافع   (الشدا  ) المحادثا  استخدام

 .الشخصية والرغ ا  الميول عن يكشف كون  الفصل ه ا

 م يثدا  عشدر  تسعة إ  وقسمة الش كة تحقق  ال ي الإش اع مد : الثال  الفصل

 للشد كة  المسدتخدمين  وجمهدور  الداعية استخدام ورا  الكامنة الأس اب عن ع ارة وهي

 الأخ دار   متابعة الله  إ  الدعوة: مثل النقا  بع  في الثاني الفصل مع تتداخل وهي

 الشخصدية  والددوافع  الأسد اب  مدن  وغيرها بالعلما   الاتصال الفتاو   على الاطلاع

 والأسددرية النفسددية المشددكلا  وحددل والشددرا  والتعددار  والترويحيددة والعمليددة والعلميددة

 .وغيرها

 لعدام  الخليجيدة  الدعويدة  للمواقدع  التقويميدة  الدراسة حول الثال  ال اب كان فيما

 :إجمالية بصورة ن كرها للتقوي   معايير تعتبر فصول  خمسة إ  وقسم    هد1423

 الدعويددة الوسددائل: الثدداني الفصددل وأمددا. الموقددع شددع ية مددد : الأول الفصددل

 والفصددل. الموقددع لمحتويددا  المسددتمر التيدددي : الثالدد  والفصددل. الموقددع في المسددتخدمة

 وه ا توجه   وسلامة الموقع موثوقية مد : الخام  والفصل. الموقع محتويا : الرابع

 علددى الأخطددر وهددو الإلكترونيددة المواقددع تقيددي  عنددد بالأهميددة يحظددى أن ين غددي الأمددر

 .الأجيال
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 عنددد موضددوعها وحداثددة لأهميتهددا للرسددالة قلدديلا الموسددع العددر  هدد ا وبعددد

 بعجالدة  نعدر   الكد ير   القطع من صفية( 890) بلغ  حي  حجمها ولكبر الكتابة 

 : والدعاة بالدعوة المتعلقة الدراسة نتائ  أه 

 ال احد   ويدر    طاقتد    بحسدب  الله إ  الدعوة يمار، أن يمكن  مسل  كل -1

 للنددا،  الإسددلام ت ليددغ: هددو عناصددرها لشددمول  الله إ  للدددعوة مفهددوم  أفضددل أن

 أن وين غدي  ومتجدددة  كدثيرة  الددعوة  ووسدائل . الحيداة  واقدع  في وتط يقد   إيداه    وتعليم 

 .الثواب  على وتحاف  العصر متغيرا  تواكب

 المعلومدا   أمدن  منهدا  المخاطر من لجملة الدولية الش كة مستخدمو يتعر  -2

 الشد كة   اسدتخدام  وإدمدان  المتطرفة  الأفكار إ  والدعوة الإباحية  للمواد والتعر 

 .بالأطفال خاصة مخاطر وهناك

 بأنواعهدا  الملفدا   وت ادل ونقل الإلكترونية والقوائ  الإلكتروني البريد يعد -3

 .تعا  الله إ  الدعوة في والسريعة الفعالة الوسائل من ادنية والاتصالا  والمنتديا 

 إلا تحميلدها  وعددم  الشد كة  علدى  المجانية الرقمية المصاحف من الح ر ين غي -4

 في الوسددائل أنفددع مددن( الفلاشددا ) المتيركددة العددرو  وتعتددبر معتمدددة  مواقددع مددن

 .الدعوة

 :مميااتها بع  إ  أشير للرسالة العر  ه ا وبعد

 اختيدداره  في أحسددن وقددد المجددال  هدد ا في الأوليددة الدراسددا  مددن تعتددبر  -1

 تقدديمها  مدن  سدنوا   عشدر  بعدد  تطدورا   مدن  حصدل  فما عليها  للإضافة مجالا وتعطي

 وسددائل وإدخددال ال احدد   عرضددها الدد  الموضددوعا  حددول لدراسددا  المجددال يفددتح

 المواقدع  مدن  وغديره  أب والدوات   واليوتيوب والتوتير بوك كالفي  الاجتماعي التواصل

 .الأخير العقد في الواسع الانتشار ذا 
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 مدن  الله إ  للددعاة  وقربهدا  الدوليدة  الشد كة  فكرة ت سي  في ال اح  أسه  -2

 الددعاة  استخدام لواقع وعرض  الش كة   تلك تقدمها ال  بالخدما  تعريفه  خلال

 .الفترة تلك في المشهورة الدعوية المواقع من لعدد تقويما وقدم  للش كة  الله إ 

 وقدد  والعملدي   النظدري  الجانب بين والرب  ال ي  موضوع على التركيا  -3

 عددن وتفصدديلا  ومكونددا  ادلددي الحاسددب عددن الحدددي  مجددال في اسددتطرد قددد يكددون

 الدراسدة  كدون  يع ر وقد للش كة  المستخدم الداعية منها يستفيد لا وقد الدولية الش كة

 .وقتها في حديثة

 إ  الدعوة في الش كة استخدام وكيفية الدعوية الأفكار من بجملة التمثيل  -4

 .الله

 ال يدوث  لعشدرا   مجدالا  تفدتح  فدراسدت   للموضوع  ال اح  تناول جودة -5

 .العلمية والدراسا 

 الشدرعية  المعلومدا   يهددد  الد ي  الخطدر  حدول  ال يد   لتعميدق  مجدال  هناك -6

 ال ددع  أصدياب  أو المتخصصدين  غدير  ق دل  من عرضها أو تحريفها حي  من الش كة على

 . والانحرافا 

 وتقديم عرض
 نائل محمد قرقز .د

 بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية المساعد الأستاذ
 جامعة القصيم
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